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:ةـــــدمــــقـــــ م

نواحيكافة  أثاره علىانعكستخیرة تطور تكنولوجي الأالآونةشھد العالم في ـ 

الأدواتمحترفو الإجرام من الوسائل المتقدمة و استفادالحیاة، و منھا المیدان الجنائي، حیث 

باعتبارو .التقنیة المتطورة في إرتكاب الجرائم و خاصة الإجرام المنظم العابر للحدود

المجتمع ، حیث إتسع نطاقھا في في تتأثر بتطورات الحاصلة اجتماعیةالجریمة ظاھرة 

أشكالا و أبعادا عدیدة ، فساھم التطور فاتخذتالأخیرة بتطور أسالیبھا و ووسائلھا الآونة

تكنولوجي الحدیث في تطویر الجریمة و ظھور أنواع من الجرائم تمتاز و الالعلمي

و إثباتھا أمر بلیغ أصبح البحث و التحري عنھاالسریع و الواسع ، كما انتشاربالخطورة و 

.الصعوبة على القائمین بھذه المھمة

ثبات تقلیدیة في مجال التحریات و الإي الو على ضوء ذلك لم تعد أسالیب التحر

تشابك و التداخل ، و تمیز جرامیة التي تتسم باللھذه الأشكال الإنائي قادرة على التصدى الج

عن في عدم كفائتھا، لذلك ، سواء من ناحیة الطعن في شرعیتھا، أو الطمرتكبیھا بالإحترافیة

مر إعتماد أسالیب جدیدة للبحث و التحري عن الجرائم الحدیثة و التي تواكب وجب الأ

.العدالةحقیق تقراره، في سبیل لاتخاذن القاضي من تكوین قناعتھالجرائم، و تمكات متغیر

و من ھذا المنطلق كان من الضروري على مختلف التشریعات تطویر القواعد 

طرق و أسالیب جدیدة تتماشى مع الجرائم باستخدامالقانونیة الخاصة بالبحث و التحري 

ائري في إجراءات الجزائیة لمراجعة النصوص و الحدیثة، و ھذا ما تبناه المشرع الجز

.بأسالیب جدیدة و ذلك تماشیا مع تطورات التي عرفتھا الجریمةاستحداثھا

إلى تحدیث المنظومة القانونیة بإدراج الإطارالمشرع الجزائري في ھذا لجأ 

نصوص جدیدة تتضمن أسالیب خاصة بالبحث و التحري و تسایر تطورات الجریمة، و ھذا 

المعدل و المتمم في قانون 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06من قانون رقم ض

و وسائل جدیدة خاصة بالبحث و التحري في العدید من آلیاتالإجراءات الجزائیة ، یوضح 

الضبطیةاختصاصالجرائم التي وصفت بالخطیرة، و تعزیز من صلاحیات و 

:الیة من ھذا المنطلق نطرح الإشكالیة التو.لقضائیةا
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 ما مدي امكانیة تحقیق التوازن بین متطلبات البحث و الكشف عن الحقیقة

بتوظیف واستغلال العلوم الحدیثة والتكنولوجیا في ھدا المجال و حمایة 

...........حقوق الانسان المكرسة 

و لم ینل بعد حظھ من ا الموضوع في كونھ یتسم بالحداثة،ھذة تظھر أھمیة دراس

، و الدوليو الوطني، و طبیعة الموضوع كونھ محل إھتمام و دراسة على المستوى الدراسة

سالیب العلمیة ھ المجرمون من إستخدام لأحدث الأحجم الجرائم ، و ما لجأ إلیازدیادكذلك 

مشرع للبحث و التي إستحدثھا الالیب جدیذةجرائمھم فكان لابد من التطرق لأسلارتكاب

.من الجرائمع التحري على ھذا النو

:ھذا الموضوع فھي تكمن في اختیارأما عن أسباب 

 نظرا لتطور الكبیر للجریمة و تعدد و تنوع أشكالھا، نجد أن المشرع

20المؤرخ في 22-06الجزائري قد جاء بطرق و أسالیب جدیدة من خلال تعدیل القانون 

و بإدراج العدید من القواعدو المعدل بالقانون الإجراءات الجزائیة حیث قام 2006دیسمبر 

دائرة إختصاص القضاء، بإسناد مھام و صلاحیات جدیدة النصوص القانونیة التي توسع في

.القضائیة في مجال البحث و التحري عن الجرائم المستحدثةللضبطیة

 لأسالیب البحث و التحري المستحدثة في الوصول إلى الحقائق و الدور الكبیر

.الشبكات الإجرامیة و مخططاتھماكتشاف

 معرفة ماھیة طبیعة الجرائم المستحدثة و التي نص علیھا المشرع الجزائري

.ج.ج.إ.في العدید من النصوص القانونیة من ق

 المختصة في التحري و البحث عن الجرائم، كذلك تحدید الجھاتإظھار

.صلاحیاتھم

  :تتمثل في كما توجد أیضا أسباب أخرى

 الباحث في دراسة الموضوع من الجانب النظري و التعریف بأسالیب رغبة

ج.ج.إ.ق.المعدل و المتمم ل22-06المستحدثة بموجب القانون 
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المكتبة الجامعیةرغبة الباحث في إثراء.

قائم على ھو منھج التحلیلي الالبحثعلیھ في دراسة ھذا اعتمدناالذي المنھجأما 

.عاب الجوانب المختلفة لموضوع الدراسةیستو إتحلیل النصوص القانونیة 

لعدید من الصعاب وأھمھا إلا أن دراسة ھذا الموضوع یشیر كغیره من المواضیع ا

تتمثل في قلة المراجع المتخصصة في ھذا المجال ، كذلك صعوبة الحصول على نماذج 

صل علیھا عن منھا إضفاء طابع السریة علیھا كون المعلومات المتحاعتباراتتطبیقیة لعدة 

.تخص الحیاة الخاصةالیبسطریق ھذه الأ

و للإجابة على الإشكالیة قمنا بتقسیم الدراسة إلى مقدمة و فصلین حیث خصصنا في 

ثبات الجنائي المنفصلة عن التكنولوجیا قسمناه ول من الدراسة الوسائل الحدیثة للإالفصل الأ

نونیة ، و تناولنا الآثار القا)المبحث الأول(إلى مبحثین بحیث تناولنا ماھیة عملیة التسرب

.)المبحث الثاني(المترتبة على تنفیذ التسرب 

وفیما یخص الفصل الثاني نتناول فیھ الوسائل الحدیثة المتصلة بالتكنولوجیا الذي 

حیث جاء ، )المبحث الأول(ماھیة البصمات و كیفیة تكوینھا قسم كذلك إلى مبحثین أدرجنا 

موضوع الدراسة بخاتمة تتضمن عرضا وینتھي)المبحث الثاني(و المراقبةأجھزة التسجیل

من نتائج تم التوصل إلیھا و استخلاصھعلیھ المذكرة من أفكار وما تم احتوتموجزا لما 

.كذلك أھم التوصیات
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الفصل الأول

الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي المنفصلة عن التطور 

التكنولوجي

لقد نظم المشرع الجزائري أحكام التسرب في الفصل الخامس من قانون الإجراءات 

، حیث یعتبر التسرب أسلوبا 18مكرر 65إلى المادة 11مكرر 65الجزائیة من المادة 

جدیدا و خاصا للبحث و التحري، یستعمل في الجرائم الموصوفة بأنھا خطیرة و التي نص 

جراءات الجزائیة، لھذا سنتعرف في مكرر قانون الإ65ائري في المادة علیھا المشرع الجز

ملیة، كذلك سنتطرق إلى عملیة التسرب و الإجراءات المتعلقة بھذه العھذا الفصل إلى مفھوم 

الآثار القانونیة المترتبة على تنفیذ عملیة التسرب، لكن قبل ھذا یجب التطرق إلى الجانب 

.التاریخي لنظام التسرب

نظام التسرب منذ القدیم بمفھوم لم یعرف بشكل حقیقي، فعرف المتسربمتخداس

"."Informateurأو مخبر  رشدبإسم م

على  العصر الفرعونيكما أن الدراسات التاریخیة تشیر إلى إعتماد الشرطة في 

في الكثیر من المرشدین الذین ینتشرون كعیون للسلطة الحاكمة، حیث تم الإشارة إلى ذلك 

الیھود صبیةعن إستعان فرعون بھم لجمع معلومات قصة سیدنا موسى علیھ السلام، حیث

التسرب في أغراض سیاسیة خصوصا في فترة إنتھاء الحرب كما أستعمل نظام)1(.الذكور

العالمیة الثانیة حیث إستعانت الولایات المتحدة الأمریكیة بعدة متسربین للعمل لصالحھا في 

التحقیق الفدرالي تعرف بإسم فرقة نات فرقة خاصة لدى مكتب یقارة أوربا، ظھرت في الست

لدى القیادة العلیا للدرك الوطني فرقة 1973مكافحة المخدرات ، و في بلجیكا نشأت سنة 

و من بین مھامھا التنسیق ما بین "فرنسوا"خاصة لمكافحة المخدرات تحت قیادة العقید 

.الفرق الإقلیمیة في مجال مكافحة المخدرات حتى یمكن لھا

ـ سیدھم سیدي محمد، محاضرة حول التسرب حسب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، محكمة فرندة، المجلس القضائي، 1
.02تیارت، ص
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.الملاحظاتربط علاقات بالمخبرین و الأشراف على 

الجمعیة أمام1966سنة  "روجي فراي"كما صرح وزیر الداخلیة الفرنسي الأسبق 

"ة أنھالفرنسی بالمرشدین لن یكون ھناك شرطة و لن تكون ھناك عدالة الاستعانةبدون :

)1("على تنفیذ القانون العقابي

و لقد صدرت عدة قرارات قضائیة تجیز العمل مع المرشدین منھا القرار الصادر 

"الذي جاء فیھ1980-06-09النقض المصریة في عن محكمة  یستطیع مأمور الشرطة أن :

بین المشتبھ أو المرشدین السریین الذین یندسونیستعین بمعاونیھ من رجال السلطة العامة 

جراءات أن تظل شخصیة المرشد الإیغیبتكبیھا و لالجرائم و مرفیھم بقصد كشف ا

.مجھولة

ساتر كما غرف نظام التسرب في العدید من الدول العربیة بإسم العمل تحت 

UNDER COVERو قد یتذكر )2(.في مجال البحث و التحري و جمع المعلومات

المتحررة كأصحاب مھن یتواجدون من خلالھا في وسط المكان أو الأشخاص رجال الشرطة 

)3(.دون أن یكشفوا حقیقة أمرھم

الأولالمبحث

عملیة التسربماھیة

مجموعة من الأسالیب الخاصة للبحث و التحري باستحداثزائري جقام المشرع ال

الذي قام بھ المشرع في الجرائم المستحدثة منھا أسلوب التسرب جاء من خلال تعدیل 

الإجراءات الجزائیة، من قانون2006-12-20المؤرخ في 22-06بموجب القانون رقم 

جدید بالنسبة للكثیر، یتساءل العدید منھم عند تطرقھم لكلمة التسرب یعتبر التسرب موضوع 

02، المرجع السابق، ص ـ سیدھم سیدى محمد1
ـ محمد عباس منصور، العملیات السریة في مكافحة المخدرات، دار النشر، بالمركز العربى لدراسة الأمنة و التدریب، 2

.110، ص 1993ریاض، 
الامیة، ـ محمد فروق عبد الحمید كامل، القواعد الفنیة الشرطیة لتحقیق و البحث الجنائي، أكادمیة نایف العربیة، للعلوم3

.240، ص 1999مركز الدوریات و البحوث، ریاض، 
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التسرب بشيء من بتعریف كلمةالبدءلأول وھلة عن مدلول و معنى ھاتھ الكلمة، لھذا فضلنا 

.التفصیل ثم نتعرض لشروط التي یجب توفرھا للقیام بعملیة التسرب

الأول المطلب

التسربمفھوم عملیة 

لقد شھد العالم في أواخر القرن الماضي التطور الكبیر و الذي مس جمیع المجالات 

أنواع ، أدى إلى تطویر خطیر في أشكال و ھا التكنولوجیا و مجال الاتصالاتخاصة من

و بما أن التشریعات تسعى دائما إلى إیجاد الحلول و )1(.الجرائم المرتكبة في ھذا العصر

في طرف وسائل المتناميالقواعد القانونیة التي تساعد على مكافحة و مواجھة التطور

تحري لمواجھة المستجدات أسالیب جدیدة للبحث و الباستحداثالجرائم، فقامت ارتكاب

قانون الإجراءات د تعدیلھ لنلقد تطرق المشرع الجزائري في ھذا المجال ع)2(بھاالخاصة

جدیدة للبحث و آلیاتالي2006-12-20المؤرخ في 22-06مر رقمالجزائیة في الأ

مكرر 65إلى غایة 11مكرر 65التحري عن الجرائم الخاصة قام المشرع في المواد 

.بالتطرق إلى إجراءات التي تحكم عملیة التسرب18

:الفرع الأول

تعریف التسرب

:ـ التعریف اللغوي للتسربولاأ

متخفیة إلى عنى التسرب تسرب أي دخل و إنتقل خفیة، و الولوج و الدخول بطریقة ی

)3(.مكان أو جماعة ما یجعلھم یعتقدون بأنھ لیس غریب عنھم و إشعارھم بأنھ وحد منھم

.2ـ سیدھم سیدى محمد ، مرجع سابق، ص 1
یعدل و یتمم الأمر رقم 2015یولیو 23الموافق ل 1436شوال 7مؤرخ في 155-66أخر تعدیل بموجب أمر رقم ـ  2

.1966یولیو سنة 08الموافق   1386صفر  18في  15-02
، ص 1960جدي ، دار المشرق للتوزیع ، الطبعة الثانیة، لبنان ، ـ المنجد الأب3
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و ھي مستخدمة في الكثیر التسرب كلمة مرادفة لھا و ھي، الاختراقو كذلك لكلمة 

.، الناس مشى وسطھماختراقا، یخترق ، اختراق:من الكتب و المؤلفات القانونیة و تعني 

.ـ التعریف القانوني للتسربثانیا

ات التحري و التحقیق الخاصة، تسمح تقنیة من التقنی:"یعرف التسرب على أنھ

بالتوغل داخل جماعة إجرامیة و ذلك الشرطة القضائیةالشرطة القضائیة أو عون لضباط

أخر مكلف بتنسیق عملیة التسرب، بھدف مراقبة الشرطة القضائیة ضابطتحت مسؤولیة 

و ذلك بإخفاء الھویة الحقیقیة و تقدیم مشتبھ فیھم و كشف أنشطتھم الإجرامیةأشخاص

)1(.المتسرب لنفسھ على أنھ الفاعل أو شریك

ي رجراءات الجزائمن قانون الإ12مكرر 65و قد ورد تعریف التسرب في المادة 

یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت :"يولى منھا كالأتفي الفقرة الأ

بمراقبة الاشخاص في المشتبھ ‘بتنسیق العملیةالشرطة القضائیة المكلف  ضابطمسؤولیة 

".خـــــاففاعل معھم أو شریك لھم أوأنھفي ارتكابھم جنایة او جنحة بایھامھم

حرفیا لتعریف التسرب في قانون ینقلكما أن ھذا التعریف جاء مطابقا أن لم 

الفقرة الثالثة 706/81الجزائیة الفرنسي و الذي ورد في الجزء الثاني من المادة الإجراءات

:حیث عرفھ المشرع الفرنسي كالأتي

" L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de

police judiciaire spécialement habilite dans des conditions fixées

par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier judiciaire

change de coordonner l'opération, a surveiller des personnes

suspectées de commettre un crime ou un délit en

.75، ص 2010ـ عبد الرحمان خلفى، محاضرة في القانون الإجراءات الجزائیة، دار الھدى ، بجایة ، 1
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Se faisant passer, auprès de ces personnes comme un de leurs

coauteurs; complices ou receleur"(1)

.ـ التعریف العملي للتسرب ثالثا

ھو التسلل و التوغل داخل مكان أو ھدف أو تنظیم یصعب الدخول إلیھ، أو ما یسمى 

)2(.بالمكان المغلق لكشف نوایا الجماعات الإجرامیة

، و ھو من أھم أو أخطر undercoverكما یسمى بعض التشریعات بالعمل ساتر 

كفاء ذو الخبرة و یستخدم فیھا معلومات ، لا یقوم بھ الضباط الأطرق التحري و جمع ال

لكسب ثقة المشتبھ فیھم بقصد تحدید طبیعة و مدى النشاط الانتحالمختلف أسالیب التنكر و 

مل و الإجرامي ، حیث یزرع الضابط في موقع النشاط لیكون وجھا لوجھ مع الھدف یتعا

)3(.یتجاوب معھم كأحد أفراد العصابة

مع الأشخاص المشتبھ فیھم و یربط معھم علاقات ضیقة اتصالفي فیكون المتسرب

العملیة ، و في ھذهللمحافظة على السر المھني، حتى الوصول إلى الأھداف المرجوة من 

ضابط أو عون الشرطة القضائیة في اندماجالوقت المحدد لھا، و بالتالي فإن التسرب ھو 

المتھمین دور یتصل بنشاط صفوف المجرمین خافیا ھوایتھ و صفتھ لمباشرة ما یسند إلیھ

)4(.ف حقیقتھمشالمراد ك

في التحري عن المعلومات على التنكر و التخفي و الشرطةفیعتمد كثیر من رجال

و في حالة تقف صفتھم الشرطیة عاتقا صعبا .اي استعمال ھویة مستعارة العمل تحت ساتر

أو یفضلون السلطةعامل مع رجال عادة من التالناس یتجنبحیث .أمام تحقیق ھذا الھدف

1 Article 706/81ـde Procédure pénal français, section 2, de l'infraction version en 
vigueus25/12/2011, de puis 01/10/2004, crée pour loi n:2004-204 du 09/03/2004,.01Jorf
10/03/2004, en vigueur le 01/10/2004,

، )طبیي العربي (مدرسة الشرطة لمتسربایوسف، التسرب كأسلوب للتحري و التحقیق و الإثبات، مجلةشویرفـ  2
.03، ص 2007سیدي بلعباس 

.110ـ محمد عباس منصور ، مرجع سابق، ص 3
ـ فوزي عمارة ، اعتراض المراسلات و التسجیلات الأصوات، و إلتقاط الصور ، التسرب  في قانون الجزائري ، مذكرة 4

241،ص 2013قاصدي مرباح، ورقلة،لنیل شھادة الماجستیر في قانون الجنائي، جامعة 
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راد أو تجنبا لإضاعة وقتھم و فتجنبا الوقوع في المشاكل مع غیرھم من الأالابتعادفي الغالب 

)1(.في أقسام الشرطةمصالحھم عندما یستدعون للشھادة 

دام بالعقبة السابقة فإنھم یلجؤون حریاتھم دون الإصو كوسیلة لإتمام رجال الشرطة ت

الشرطیة سواء الظھور بمظھر الفرد العادي و قد یتنكرون كأصحاب شخصیتھمإلى إخفاء 

في وسط المكان أو  الأشخاص المتحرى عنھم دون أن مھن مختلفة یتواجدون من خلالھا 

أقر القضاة الفقھ بحق الشرطة في التخفي و التنكر و مشروعیة ھذه یكتشفوا حقیقتھم و قد 

)2(.الوسیلة من وسائل التحري

.و تعدد أنواع التنكر فمنھا التنكر الطبیعي و منھا التنكر الصناعي

:و تتمثل أھداف ھذه العملیة في

على سریة التامة الجماعة بأنھ فاعل أو شریك لھم أو خاف و المحافظةإیھامـ  1

.یةللعمل

جرامیة دون أن تشكل ھذه الأفعال تحریضا في النشاطات الجماعیة الإالمشاركةـ 2

.ج .ج.من ق إ  14مكر 66الجرائم المنصوص في المادة على إرتكاب 

و تعتبر ھذه النقطة مفتاح الوصول إلى حقائق أو أھداف العملیة في أسرع وقت 

.ن المخاطر بالنسبة للشخص المتسربممكن كما أنھا لا تخول م

الإجرامیة، یتمكن منحیث أنھ بمشاركة المتسرب في نشاطات الجماعة:

.الإجرامیةـ كسب ثقة أكبر للجماعة 

ـ كشف خبایا و أسرار الجماعة الإجرامیة من خلال تعمیق البحث و التحري داخل 

.جنایة أو جنحةلارتكابھمھذا الوسیط، و مراقبة جمیع الأشخاص المشتبھ فیھم 

الجنائي، نلدغم شكوش زكریة، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانو.ـ 1
.240.241جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص ص 

240.241ـ محمد فروق عبد الحمید كامل، مرجع سابق، ص 2
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و كذلك معرفة جمیع الوسائل المستعملة من قبل الجماعة و المتعلقة بالنقل و 

وسیلة الحیلة و التستر بغرض استعمالو التخزین أو الحفظ أو غیرھا من خلال الاتصال

رفة الصورة الحقیقیة للجماعة المساھمة معھم حتى الوصول إلى معضبط الفاعلین و 

)1(.یة أو الوسط الإجراميالإجرام

ـ و بالطبع فإنھ لا یتم اللجوء إلى ھذا الأسلوب إلا بعد دراسة الوضع من كافة زوایاه 

و التأكد من أنھ الأسلوب الوحید للوصول إلى معلومات المراد الحصول علیھا، و تكشف

)2(.الضابط المتنكر قد یعرض حیاتھ للخطر

ھذهالحمایة اللازمة التي تبعث الثقة قي نفس القائم في توفیرـ كما یجب قبل كل ھذا 

لإتمام جراءات القانونیة التي إشترطھا المشرع و ھذا بعد إستكمال مجموعة من الإالعملیة

.الإجراءات باطلة كل العملیة و إلا اعتبرتھذه 

في البحث و التحري عن الجرائم البالغة الخطورة، على جدیدةو یعتبر التسرب ألیة

قن، متیجب بشكل .ة و كفاءة و دقة في العملأبحیث تتطلب جر.أمن الضبطیة القضائیة

ات قبل مباشرة التسرب، لأن ھاتھ العملیة یبحیث یتم الوقوف أمام أدق التفاصیل و الخصوص

تتطلب المشاركة و المباشرة في نشاط الجماعة الإجرامیة، فیدخل ضابط الشرطة القضائیة 

من  المكلف في الإتصال مع الأشخاص للمشتبھ فیھم، و یربط معھم علاقة محدودةأو العون 

من العملیة، و یتم اللجوء على السر المھني إلى غایة تحقیق الھدف النھائي ةأجل المحافظ

و بعد عدم لتحقیق عندما تقتضي الضرورة ذلك،ذا النوع من التدابیر في مرحلة المثل ھ

نجاعة الأسالیب العادیة و حتى الغیر عادیة في إظھار الحقیقة مما یستوجب معھ اللجوء لھذا 

)3(.الأسلوب من التحقیق لكشف حقیقة الجریمة و مرتكبیھا

من  رمكر 65الإجراء في الجرائم المنصوص علیھا حصرا في المادة و یتم ھذا 

.ج ، و بعد إستفاء جمیع الشروط الشكلیة و الموضوعیة.ج.إل.ق

..281، ص2011شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار ھومھ، الجزائر، الطبعة الثانیة،ـ عبد الله أوھابیة، 1
210ـ محمد عباس منصور مرجع سابق،،ص2
.287و ص 74ـ عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص 3
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الفرع الثاني

صور التسرب

     كما جاءج على تعریف عملیة التسرب .ج.إ.من ق12مكرر 65نصت المادة 

بأنھ مساھم جرامیةملیة، و ذلك بأن یوھم الجماعة الإالعھذهالفقرة على كیفیة تنفیذاخرفي

الآلیات التقنیة ھذهالمشرع وضعأو خاف ولھمفي الجریمة سواء كفاعل أساسي أو شریك 

بمختلف الطرق و إختراق ھاتھ من أجل حمایة الشخص المتسرب و تمكینھ و القانونیة 

العملیة ھاتھتنفیذ صور، لھذا تعتبراللازمةالجماعة الإجرامیة و الحصول على المعلومات 

:الضابط و العون القائم بعملیة التسرب و ھي كالأتي التي یعتمد علیھا 

)1(:المتسرب كفاعل:أولا

 04-82بموجب قانونرقم ج معدلة .ع.من ق41الجریمة في المادة جاء تعریف عن 

یعتبر فاعلا كل من ساھم مساھمة ":، حیث نص على أنھ1982-02-13مؤرج  في 

مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرص على إرتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو التھدید أو 

".إساءة إستعمال أو الولایة أو التحایل أو الید لیس إجرامي

یقوم بالعمل مباشره في تنفیذ الجریمة سواء فالفاعل في الجریمة ھو الشخص الذي

كان تنفیذ ھذا الفعل فردیا أو ضمن جماعة إجرامیة ، و یكون قد قام بھذا الفعل بإرادتھ الحرة 

)2(.و بصورة تجعلھ في الواجھة جلال الجریمة

فإن الشخص المتسرب الذي یتولى ج ، .ج.إ.من ق12مكرر 65و حسب المادة 

أن یتخذ صورة فاعل أساسي في الجریمة و مویةتالتنفیذ ھاتھ العملیة یستطیع عن طریق 

ج ، دون قیام المسؤولیة .ج.إ.من ق14مكرر 65یقوم بالأفعال المنصوص علیھا في المادة 

.على ذلك

سیدھم سیدي محمد، محاضرات حول التسرب حسب تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة ، محكمة فرندة، ـ  1
.07، ص 10/03/2003

.07ـ  سیدھم سیدي محمد، مرجع نفسھ، ص 2
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.المتسرب كشریك:ثانیا

في  شریكایعتبر :"، أنھ.ج.ع.ق42المادة و یقصد بالشریك في الجریمة حسب نص 

رك إشتراكا مباشرا و لكنھ ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو یشالجریمة من لم 

."أو المسھلة أو المنفذة لھا مع علمھ بذلكیریةلأفعال التحضالفاعلین على إرتكاب با

.فالعلم بالجریمة یشكل عنصرا أساسیا في الإشتراك في الجنایة

ذ حكم الشریك من إعتاد أن یأخ"ج على أنھ .ع.من ق43كما جاء في نص المادة 

الذین یمارسون شراریقدم مسكنا أو ملجئ أو مكان لإجتماع لواحد أو أكثر من الأ

علمھالأشخاص أو الأموال مع  ضد العام أواو الامن اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة 

".بسلوكھ الإجرامي

.شیاء بأنھا مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحةالأبھاتھالعلم ـ 

.عمداالأشیاءـ حیازة و إخفاء ھذه 

لمتسرب یستطیع القیام بإخفاء ج على أن ا.ج.إ.من ق14مكرر 65ـ نصت المادة 

ذلو إذا إستدعت ضرورة التحري و التحقیق بمھامھشیاء المتحصل علیھا أثناء قیامھالأ

)1(.دون أن تقوم المسؤولیة الجزائیة غلى إرتكابھ ھذا الفعل

.المتسرب كخاف: ثالثا

  م كت ، و یعنى كلمة إخفاء اي)2(.الخافي من الأشیاء ھو ما لا یرى: تعنى كلمة لغة

:و خباء ، و في الإصطلاح القانوني یكون الإخفاء على حالتین 

في جنایة أو جنحة، شرط أن یكون تعتبر فیھا صورة التدخل :ـ الحالة الأولى 

.إرتكابھاالمرادمرتكب جرم الإخفاء على علم سابق بالجریمة

"ج .ج.إ.من ق14مكرر65ـ المادة 1 ".یسمح لضابط الشرطة القضائیة أن یستعمل لھذا الغرض ھویة مستعارة:
.293القاموس الجدید للطالب، مرجع سابق،ص 2
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یعتبر فیھا الإخفاء جریمة مستقلة بحد ذاتھا، شرط أ، یكون مرتكب :ـ الحالة الثانیة

الإخفاء قد علم بالجریمة بعد إرتكابھا، و في ھذه الحالة تكون الجریمة الفاعل مستقلة عن 

)1(.الأصليجریمة 

ج على .ع.ق387كما عرف المشرع الجزائري الإخفاء في الجریمة في المادة 

من جنایة أو جنحة في  متحصلةأوةدمبد أشیاء مختلسي أوعمدا كل من أخفى ":أنھ

...."جزء منھافي مجموعھا أو 

، و المتعلق 20/02/2006المؤرخ في 06/01من القانون رقم 43كما نصت المادة 

أو كل شخص أخفى عمدا كلا"2012-2010وقایة من الفساد و مكافحتھ المعدل و المتمم بال

".الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانوناحديعلیھا منالمتحصلداتئجزء من العا

:ھمافإن جریمة الإخفاء تقوم على اساسینو من ھاذین النصین 

لفرع الثالثا

شروط مباشرة التسرب

جراءات عملھ من الشروط التنظیمیة و الإالجزائري عملیة التسرب باط المشرع حأ

إلى غایة 11مكرر 65ت في التسرب من المادة في معظم المواد التي جاء تجلتیث ح

دون التسبب في أیة أضرار أو العملیةمن أجل إنجاح )2(.ج.ج.إ.ق18مكرر 65المادة 

المجازفة خاصة بالنسبة للشخص المتسرب و خسائر، لأن ھاتھ العملیة تتسم بالخطورة و 

بما أن عملیة التسرب جدیدة و حدیثة .أمرهإذا إكتشفبالتالي تعرض حیاتھ لخطر خاصة ما

امرلك كان منلذاعلى جھاز الضبطیة القضائیة ، بحیث تتمیز بجانبھا التقني و العملي ، 

حدث تعلى سبیل المثال لم یالتنظیمي أھمیة أكبر فطاربالمشرع الجزائري أن یولى الا

الضمان اللازم للشخص المتسرب أو  الجھة القائمة بعملیة التسرب فمن المشرع عن 

.31، ص 1992العلمیة للكتاب، بیروت، ـ معجم المصطلحات الفقھیة و القانونیة ، حرحس، النشرة 1
یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي تجري عملیة التسرب تحت مسؤولیتھ دون سواه :"18مكرر 65ـ المادة 2

".بوصفھ شاھداعن العملیة
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ة خاصة من ضباط أعوان الضبطیة القضائیة التي تتمتع بصفات ئالمفروض أن یحدد ف

مثل  الجرائمللقیام بتلك المھام، خاصة و إن مجال ھاتھ ھلھمؤتغالبة جسمانیة و عقلانیة 

المستعملة في ھذه للتقنیةالماسة بأنظمة المعالجة السالبة للمعطیات تستلزم الفھم الجید

الجرائم ، كذلك من ناحیة الآثار المترتبة بعد إنتھاء عملیة التسرب لا توجد ضمانات مالیة 

)1(.محفزة للشخص المتسرب أو أمنیة كتغیر السكن و العمل مثالا

أن الشریك في الجنایة أو الجنحة العقوباتقانون من نص 44ما جاء في نص المادة 

قانون الإجراءات12مكرر 65المادة الجنحة و نص یعاقب بالعقوبة المقررة للجنایة أو 

بایھامھم انة الجزائیة ، أن للشخص الذي یقوم بعملیة التسرب یستطیع أن یتخذ صفة الشریك

جرمین ، أو أن یقوم بالأفعال المنصوص للأشخاص المفاعل معھم او شریك لھم او خاف 

.من نفس القانون، دون قیام المسؤولیة الجزائیة على ذلك14مكرر 65علیھا في المادة 

.الشروط الشكلیة لعملیة التسرب:أولا

في الحالات العادیة و بالنظر استعمالھبالنظر لطبیعة التسرب كإجراء من القانون 

العملیة على حیاة سریة و حیطة و حذر نتیجة خطورةالتسرب من لما تتطلبھ عملیة

یمكن شكلیة شروط استوجبالمتسرب ، لھذا و حرصا من المشرع على حسن سیر العملیة 

)2(:إجمالھا فیما یلي

ریر من طرف ضابط الشرطة القضائیةتق تحریر

قبل مباشرة عملیة التسرب بكتابة تقریر إلى وكیل یقوم ضابط الشرطة القضائیة

)3(.الجمھوریة ھذا كمبدأ عام على أعمال الشرطة القضائیة

ج صراحة على أن ضابط الشرطة القضائیة .ج.إ.ق13مكرر 65كما نصت المادة 

ذي یتضمن العناصر العن تحریر التقریر المسؤولالمكلف بتنسیق عملیة التسرب ھو 

ة، و جمع المعلومات المتحصل علیھا من طرف ضابط الشرطة ملمعاینة الجریالضروریة 

ج .ج.إ.من ق12مكرر 65ـ المادة 1
.248ـ فوزي عمارة ، مرجع سابق، ص 2
.ج .ج.ا.من ق18ـ حسب المادة 3
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یجب أن یحتوى على عناصر  ریرالقضائیة و التي تفید في عملیة التسرب، و علیھ فإن التق

:التالیة

)1(:ـ طبیعة الجریمة1

ج حیث حصرتھا.ج.إ.ق05مكرر 65لقد حددھا المشرع الجزائري في نص المادة 

جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، :أنواع و ھي ) 7(في سبعة 

رھاب، ، جرائم الإالأموالتبییضللمعطیات، جرائم الآلیة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

بالتشریع الخاص بالصرف و جرائم الفساد و ھي الجرائم التي تتم علیھا أو المتعلقةالجرائم 

.عملیة التسربفیھا 

.ـ السبب وراء العملیة2

و على ضابط الشرطة القضائیة أن یذكر مبررات و دواعي اللجوء إلى ھذا الإجراء

ھي غالبا مرتبطة بضرورة التعمق في البحث و التحري، خاصة مع ھذا النوع من الجرائم 

لھذا الإجراء و ھذا ما الإذن  بمنحذات الطابع المعقد و ھذا من أجل إقناع وكیل الجمھوریة  

من العناصر التي تبرر ھذا القضائیة إلى تأسیس طلبھ على عددیدعو ضابط الشرطة

)2(.الإجراء

:ـ ھویة ضابط الشرطة القضائیة 3

یقوم ضابط الشرطة القضائیة الذي یحرر التقریر و یكون ھو المسؤول عن عملیة 

و الرتبة  ةالمتعلقة بھویتھ فیذكر أیضا صفالتسرب بكتابة إسمھ و لقبھ و جمیع المعلومات 

)3(.المتحصل علیھا و المصلحة التابعة لھا

.03ـ سیدھم سیدي محمد، مرجع سابق، ص 1
248فوزي عمارة ، مرجع سابق، صـ  2
281ـ عبد الله أوھابیة، مرجع سابق، ص 3
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:ـ تحدید عناصر الجریمة4

و المقصود بعناصر الجریمة نذكر جمیع المعلومات المتعلقة بالجریمة و العناصر 

:و ھيالمكونة لھا

المستعارة، تحدید أسمائھم و ألقابھم :ـ ذكر ھویة الأشخاص المشتبھ فیھم

.......جراميالإالأفعال المجرمة المنسوبة إلى كل واحد منھم  ، تاریخ

ماكن و العناوین المرتادة و الأالمستعملةالمركباتـ ذكر الوسائل المستعملة

...من قبل كل المجرمین و أماكن التخزین

"كل المعلومات المتعلقة بالجماعة المقصودة بعملیة التسرب"

:الإذنـ طلب 5

ذن یجب أن یوافق التقریر المحرر من طرف ضابط الشرطة القضائیة بطلب الإ

من  11مكرر 65بحیث أنھ ھو المخول قانونا حسب المادة یرسل إلى وكیل الجمھوریة و

)1(.قانون الإجراءات الجزائیة

على التقریر و مدى ضرورة التحقیق للقیام بعملیة التسرب یمنح الإذن بحیث یطلع 

.لیمنح وكیل الجمھوریة لضابط الشرطة القضائیة الإذن بمباشرة العملیة

2(.الإذن بمباشرة العملیة(

الأولى مع طلب القیام بعملیة التسرب وكیل الجمھوریة على التقریر الإطلاعبعد 

 بعدالمقدم من طرف ضابط الشرطة القضائیة، یستطیع وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق،

ج ، أن بإذن تحت.ج.إ.ن قم 1مكرر 65إخطار وكیل الجمھوریة حسب نص المادة 

المبینة في المادة ، و یكون الإذن حسب الشروط عملیة التسربو رقابتھ بمباشرة مسؤولیتھ

:ج و ھي.ج.إ.ق15مكرر 65

73.ص2003ـ محمد حزیط، قاضي التحقیق الجزائري، دار ھومھ، الطبعة الثانیة، الجزائر،1
.115ـ محمد حزیط، مرجع نفسھ، ص 2
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:ـ الكتابة1

الإذننترط المشرع الجزائري اج ، إش.إج.ق15مكرر 65حسب نص المادة 

.، و ذلك تحت طائلة البطلان  مكتوبا

و یقصد بالكتابة في الإذن أن یدون و یحرر وكیل الجمھوریة المعلومات و یتم  

)1(.صیاغتھا في ورقة رسمیة، و تخلف ھذا الإجراء یعرض العملیة  للبطلان

:ـ سبب اللجوء إلى العملیة2

65باطلا حسب المادة یجب على وكیل الجمھوریة ذكر السبب و إلا كان الإذن 

ج ، و أن یذكر وكیل الجمھوریة السبب وراء منح الإذن و یتعلق بالتسرب .ج.إ.ق15مكرر 

05مكرر 65غالبا بضرورة التعمق في البحث و التحري في الجرائم المذكورة في المادة 

)2(.ج.إ.ق

ـ ھویة ضابط الشرطة القضائیة3

ھویة الكاملة لضابط الشرطة القضائیة یجب أن یتضمن الإذن الممنوح بالتسرب ال

.اللقب ، الصفة ، الرتبة، المصلحة التابع لھا،سم مسؤول عن عملیة التسرب ، و ھي الإال

.ـ المدة الزمنیة لعملیة التجمیع4

على وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق الذي یأذن بعملیة التسرب أن یذكر المدة 

65الزمنیة المحددة للعملیة في الإذن، و التي لا یمكن أن تتجاوز أربعة أشھر حسب المادة 

.یذكر تاریخ العملیة و تاریخ نھایتھاج، كما .ج.إ.من ق15مكرر 

بل یمكن أن یكون العملیةھو تاریخ بدایة الإذنو لا یمكن أن یكون تاریخ صدور 

صدور الإذن بالعملیة بأسبوع مثلا و ھذا قصد التحضیر الجید مباشرة العملیة بعد تاریخ 

83، ص 2011تنظیم مھام الشرطة القضائیة، دار ھومھ، الطبعة الخامسة ، الجزائر ،، الوجیز في ـ أحمد غاي1
.03ـ سیدھم سیدي محمد، مرجع سابق، ص 2
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لعملیة التسرب، على أن یبلغ ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن العملیة وكیل الجمھوریة 

)1(.عن تاریخ بدایة العملیة 

.زمنیةـ تمدید المدة ال4/1

یمكن لوكیل الجمھوریة أو لقاضي التحقیق الذي رخص للعملیة أن یحدد المدة 

ھداف المسطرة العون المتسرب من الوصول إلى الأرى إذا لم یتمكن خأالزمنیة بأربعة أشھر 

حسب ما نصت علیھ المادة التحري و التحقیق ذلك ، و ھذاللعملیة أو إذا إقتضت ضرورة 

)2(.ج.إ.من ق3فقرة 15مكر  65

و لم یتمكن العون المتسرب من إنھاء العملیة و ربعة أشھر الثانیةأما إذا إنتھت الأ

أشھر )04(لمدة أربعةالخروج منھا في ظروف تضمن أمنة و سلامتھ أن یواصل نشاطھ

كثر حسب نص ل الجمھوریة أن یسمح بھا على الأو ھي المدة التي یستطیع وكیرةاخإضافیة 

ج و على العون المتسرب أن ینسحب من العملیة في المدة .ج.إ.ق17مكرر 65المادة 

.المقررة حتى و إن لم یستطع الوصول إلى أھداف العملیة

الجمھوریة أو قاضي التحقیق الذي رخص بإجراء العملیة أن یأمر لوكیلـ كما 

لعملیة توقیفھا في أي وقت شاء قبل إنقضاء المدة المحددة لھا، و ھدا حسب ظروف ا

رخصةأن یحافظ على سریةعملیة الـ على ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن 

      من رخصة في ملف الإجراءات إلى بعدبمباشرة العملیة بأن یودع ھاتھ النالإذ

.على سریة العملیةالإنتھاء من عملیة التسرب و ھذا للمحافظة 

یجوز لوكیل الجمھوریة أو قاضي ":ج فإنھ.إ.ق11مكرر 65حسب نص المادة 

رقابتھ حسب الحالة بمباشرة عملیة تحت التحقیق ، بعد إخطار وكیل الجمھوریة ، أن یأذن 

...".التسرب

.16ـ لوجاني نور الدین، مرجع سابق، ص 1
16ـ لوجاني نور الدین، مرجع نفسھ، ص .2
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من نص المادة ، فإن الأشخاص المخول لھم بمنح الإذن بمباشرة عملیة التسرب 

)1(:ھم

 وكیل الجمھوریة ـ.

بصفتھ الممثل الأول للنیابة العامة و ول عن منح رخصة الإذنوھو المسؤول الأ

)2(.ھذا بعد أن یقدم ضابط الشرطة القضائیة طلب یمنح الإذن مرفق بتقریر عن العملیة

 قاضي التحقیقـ.

یستطیع قاضي التحقیق أن یمنح رخصة الإذن بمباشرة العملیة بعد إخطار النیابة 

التحقیق مع الضبطیة القضائیة في ، و تكون العلاقة بین قاضي)وكیل الجمھوریة (العامة 

)3(.إیطار التحقیق ضمن إنابة فضائیة

.الشروط الموضوعیة لعملیة التسربـ ثانیا 

دوافع اللجوء لعملیة التسرب ـ 1

نظرا لخطورة عملیة التسرب و حساسیتھا فإنھ لا یتم التطرق إلى ھذا الإجراء إلا 

عندما :" 11مكرر 65إذا إقتضت ضرورة التحقیق و التحري ذلك و ھذا حسب المادة 

5مكرر 65الجرائم المذكورة في المادة تقتضي ضرورات التحري و التحقیق في إحدى

قاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمھوریة تحت رقابتھ أعلاه، یجوز لوكیل الجمھوریة أو 

.في المواد ادناه"حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبینة

د من ھذا الإجراء ھو الوصول إلى الحقیقة و الوصول إلى الأدلة القانونیة و فالقص

.الموضوعیة

17ـ لوجاني نور الدین، مرجع نفسھ، ص 1.
...قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  36و 35ـ  المادة 2
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري11مكرر 65ـ المادة 3
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إستثنائیة فتخلف تلك أغراض خاصة و بصفة معینة و  لةلع و لأن التسرب اجیز

متعسفا ، أو بمعنى أخر فإن التسرب الذي لا  عد ضي التحقیق من الإذن بھ و إلاالعلة یمنع قا

)1(.تحكیمیاالحقیقة یعد تسرباإظھاریلتمس من حصولھ فائدة 

.السریة لعملیة التسرب ـ 2

یعتبر عامل السریة شرط أساسي و ضروري لسیر العملیة في ظروف ملائمة و 

التامة كما نصت لنجاحھا، حیث یجب على الضابط المسؤول عن العملیة أن یحیطھا بالسریة 

ة الحقیقة ج على جزاءات عقابیة مشددة في حالة الكشف عن ھوی.ج.إ.ق18مكرر 65المادة 

ضابط  بسریةھویةبسریةأبعد من ذلك فیما یخصالمشرع للشخص المتسرب ، و ذھب 

الشرطة القضائیة الذي تجرى عملیة التسرب تحت مسؤولیتھ ، دون سواه بوصفھ شاھدا عن 

)2(."العملیة

فلا یتم سماع یتھبھذا منح المشرع للعون المتسرب حتى المحافظة على سریة ھو

أقوالھ أثناء الشھادة، و یحل ضابط الشرطة المكلف بعملیة التسرب محلھ بصفة شاھدا على 

.العملیة

:و تتمثل صورة السریة في 

.ـ إستعمال ھویة مستعارةأ

یسمح لضابط ":ج على أنھ.ج.إ.ق12مكرر 65جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

فیقوم ضابط الشرطة )3(...."ا الغرض ھویة مستعارةالشرطة القضائیة أن یستعمل لھذ

أوراق یمنح العون المتسرب تحت علم وكیل الجمھوریةالقضائیة المسؤول عن العملیة 

ھویة مستعارة یتم إستعمالھا أثناء القیام بعملیة التسرب ، لأن الأمر یساعد على إكتشاف 

ـ لدغم شیكوس زكریا ، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، جامعة قاصدي 1
77، ص 2013مرباح ، ورقلة، 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري18مكرر 65ـ ـ المادة 2
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري12مكرر 65ـ ـ المادة 3
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إفصاح المندمج أو المتسرب عن الكثیر من الحقائق التي قد یتعذر إكتشافھا في حالة 

)1(.صفتھ

:ـ عدم إیداع رخصة الإذن بالعملیة في ملف الإجراءات ب

من شأنھ المحافظة على سریة العملیة خاصة أثناء القیام بھا و ھذا الإجراء الشكلي

لتسرب و ھكذاالعملیة تودع الرخصة بشكل عادي في ملف إجراءات عملیة ابعد الإنتھاء من 

)2(.ج.ج.إ.ق06فقرة 15مكرر65حسب المادة 

.الجھات المتخصصة بمباشرة التسرب: ثالثا

ج فإن المختص بمباشرة عملیة التسرب .ج.إ.من ق65/12من خلال نص المادة 

ھو ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة ، و بصفتھ المسؤول عن عملیة فإنھ یقوم 

بالتحضیر و التنظیم المحكم و الدقیق لھذه العملیة، و یتولى القیام بھذه العملیة ضابط الشرطة 

)3.(أخر و عون الشرطة القضائیة

المطلب الثاني 

إجراءات عملیة التسرب

أي یستوجب 12مكرر 65و 11مكرر65تتجلى من خلال قراءة المادتین 

الحصول على إذن صادر من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق و یتطلب إحترام بعض 

)4(.الإجراءات ، و یترتب على الإخلال بھا البطلان 

.245ـ فوزي عمارة ، مرجع سابق، ص 1
.72ـ حزیط محمد، مرجع سابق، ص 2
.82سابق، ص ـ أحمد غاي ، مرجع3
التحقیق، بعد إخطار وكیل الجمھوریة أن یأذن تحت یجوز لوكیل الجمھوریة أو قاضي :" .....12مكر 65ـ المادة 4

......."رقابتھ
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الفرع الأول

)01الملحق أنظر (الإذن بالتسرب

الممنوح من طرف القاضي ، ینبغي أن یكون لھ شكل  و موضوع و مدة إن الإذن 

.زمنیة، و یترتب عن عدم مراعاتھا البطلان

.شكل الإذن :أولا

وبا و مسببا و من ضمن تأن یكون ھذا الإذن مكینبغي)15مكرر 65المادة (

النصوص المعاقب علیھا و ذكر ھویة تتوفر فیھ طبیعة الجریمة و المعلومات التي یجب أن 

)1(.ضابط الشرطة القضائیة الذي تحت مسؤولیتھ تسییر ھذه العملیة

.موضوع الإذن:ثانیا

القضائیة أو العون بعملیة التسرب إلا بناءا على إذن من الشرطةلا یقوم ضابط 

أو قاضي تحقیق ضمن تنفیذ إنابة قضائیة ، ابتدائيطرف وكیل الجمھوریة ، في حالة تحقیق 

الإجراءات القانونیة من جھة ، و ضمان لمراقبة القاضي لاحترامو تدخل القاضي ضمان 

5مكرر 65أن یتعلق بالأفعال المنصوص علیھا بالمادة ینبغيأخرى و لھذه العملیة من جھة 

أن یضع ضابط الشرطة ج ، و لتمكین القاضي من تسلیم ھذا الإذن، ینبغي .ج.إ.من ق

القضائیة المنسق لھذه العملیة تحت تصرفھ كل العناصر أو المعلومات لیقیم ھذا الأخیر 

عدم تحویل الإجراءات یضمنإلى التسرب من عدمھ و ھذا ما إمكانیة اللجوء 

)15مكرر 65المادة .(مدة الإذن: ثالثا

إن مدة ھذا الإذن حددت بأربعة أشھر، یمكن تحدیدھا ضمن الشروط المنصوص 

علیھا سابقا بھا أن یأمر بإیقافھا في أیة لحظة قبل إنتھاء المدة المحددة لھا، و یدرج الإذن في 

خولت العون المتسرب، 17مكرر 65غیر أن المادة القضیة بعد إنتھاء عملیة التسرب،ملف 

أعلاه، مكتوبا و مسببا و ذلك تحت 11مكرر 65یجب أن یكون الإذن المسلم تطبیقا للمادة :"15مكرر 65ـ المادة 1
".طائلة البطلان
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التسرب من طرف القاضي الذي رخص بھا قبل إنتھاء مدتھا أو عند في حالة وقف عملیة 

)1(.حلول أجلھا مواصلة نشاطھ دون أن یكون مسؤولا جزائیا

المدة و لم یتمكن العون المتسرب من توقیف نشاطھ و في حالة ما إذا إنقضت ھذه 

یرخص للقاضي المختص بتمدید ھذه )الحفاظ على أمنھ و سلامتھ (للأسباب السابق ذكرھا 

)2(.)2فقرة 17مكرر (65أشھر أخرى المادة )4(العملیة أربعة 

13مكرر 65و في إیطار ممارسة القاضي رقابتھ على ھذه العملیة ، أوجبت المادة 

على ضابط الشرطة القضائیة المنسق لعملیة التسرب تحریر تقریر یتضمن العناصر 

الضابط أو العون تلك التي تعرض للخطر ىالضروریة لمعاینة الجرائم دون التطرق إل

)3().14مكرر 65دة لماا(خطر لل قبلھماسرب أو الأشخاص المسخرین من المت

الفرع الثاني

عملیة التسربإجراءات تنفیذ 

.یتكفل بتنفیذھا ضابط شرطة قضائیة أو عون شرطة قضائیة 

.إستعمال ھویة مستعارة:أولا

، تعلقت  كلما إجرائیا بالنسبة للقضاءأن إستعمال ھویة مستعارة لا یشكل في حد ذاتھ عائقا 

الأوربیة الاتفاقیةمن  8المادة (أو الوقایة من الجرائم النظامعملیة التسرب بالدفاع عن 

و أكدت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان أن لجوء ضابط الشرطة ، )نسانلحقوق الإ

لا  القضائیة أو العون لإستعارة ھویة حتى و لو تزامنت مع التصنت على مكالمات ھاتفیة 

ص إحضار مخدرات خاللحظة التي یقبل فیھا ش منذ تمس بالحیاة الخاصة كما صرحت بأنھ

.16ـ لوجاني نور الدین، مرجع سابق، ص 1
وقف عملیة التسرب ، و في حال عدم تمدیدھا یمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات إدا تقرر :"17مكرر 65ـ المادة 2

........"الضروري الكافي......أعلاه14مكرر 65المذكورة في المادة 
یمكن ضابط و أعوان الشرطة القضائیة المرخص لھم بإجراءات عملیات التسرب و الأشخاص :"14مكرر 65ـ المادة 3

......"لھذا الغرضالذین یسخرون
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یقوم بفعل إجرامي یفرض إستعمال بأنھتعار ھویة فإن علیھ أن یدرك إسالمتسرب الذي 

)1(.سار إجتھاد محكمة النقض الفرنسیةوسائل كإستعارة ھویة للكشف عنھ و ھذا الإتجاه 

.وجود ضابط شرطة قضائیة منسق لعملیة التسرب:ثانیا

بواسطتھ یمكن للقاضي مراقبتھ ج.ج.ا.ق13مكرر65المادة ھذا الوجود ضروري 

ھذه العملیة عبر التقاریر التي یحررھا الضابط المنسق و یضمن عدم الكشف عن ھویة 

للحفاظ على أمن الأعوان المتسربین العون المتسرب، مع إحاطة ھذه العملیة بكل الضمانات

الجزائیة لھویة حمایة الالمشرع على ،  حرصو ضمن ھذا المنظورو فاعلیة نشاطھم،

)2(..ج.اج.ق16مكرر65المادةالمتسرب

.قیود التسرب : ثالثا

)إن الحرص على إحترام مبدأ أساسي في الإجراءات و ھو نزاھة الدلیل  loyauté

de la preuve)حدود لھذه العملیة، إذ أنھ 12مكرر 65المادةجعل المشرع یدرج ضمن

نجده كذلك في تنفیذھا ، بالتحریض على إرتكاب الجرائم و ھذا الموقف لا یسمح ، حال

و التي إستمدھا المشرع الفرنسي من قرارات صادرة الفرنسي .ج.إ.من ق706/81المادة 

عن محكمة العدل الأوربیة ، مع أن ھذا المفھوم أي نزاھة الدلیل لم یتضمھ أي نص صریح 

.الحیلة في البحث عن الحقیقةفقھ فیما بعد بإستعمالما عدا الإجتھاد القضائي و عرفھ ال

إذن ، كلما إستعملت وسائل لا تتفق مع المبادئ الأساسیة النظام القضائي و 

)3(.للإجراءات للحصول على أدلة یمكن نتحدث عن خرق مبدأ نزاھة الدلیل

ـ خلوة إیھاب، مداخلة بعنوان أھمیة أسالیب التحري الخاصة في مكافحة الجریمة المنظمة بمناسبة إجتماع الضبطیة 1
.05، ص 2010-09-30القضائیة ، قسنطینة، یوم 

ي و المقارن، ـ جوھر قادري صامت، رقابة سلطة التحقیق على الأعمال الضبطیة القضائیة في القانون الجزائر2
.39ن، ص .س.الإسكندریة، د

.66، ص 2009، 02ـ مجلة المحكمة العلیا، العدد 3
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الفرع الثالث

الضمانات القانونیة الممنوحة للمتسرب

الشرطة القضائیة أو العون المتسرب بحمایة جزائیة، و إستبعد أفاد المشرع ضابط 

.اھد من طرف الجھات القضائیة شسماعھ ك

.الحمایة الجزائیة لھویة المتسرب:أولا

أو العون ابط الشرطة القضائیة ضكل فعل من شأنھ الكشف عن ھویة الحقیقیة ل

دت العقوبة التي حد16مكرر 65المادة ()1(.المتسرب الذي أخفى ھویتھ یعاقب علیھ القانون

نمة نافذة ، كما أدج غرا200.000دج إلى  50.000من سنوات حبسا و 5إلى  2من 

زواج و فروع و أصول المتسرب المباشرین یعاقب علیھ القانون و على الأالإعتداء الجسدي

إلى 200.000سنوات حبسا و غرامة نافذة من 10إلى 5ھو ظرف مشدد بعقوبة من 

.دج500.000

رفا مشددا أخر إذا ما أدى كشف ھویة العنصر المتسرب إلى وفاة ظو تضمنت 

سنة و بغرامة من 20إلى 10المشار إلیھم سابقا، فإن العقوبة تكون من الأشخاص

، إلى الباب الثاني من قانون ملیون دج مع الرجوع عند الاقتضاءدج إلى 500.000

)2(.الأشخاصالعقوبات أي الجنایات و الجنح ضد

و ما یلاحظ ھنا أن ھذه المادة لم توسع مجال الحمایة إلى الأشخاص الذین تم .

تسخیرھم من طرف ضابط الشرطة القضائیة أو العون في عملیة التسرب ، فلأشخاص 

65المادة (من المتابعة ءبالإعفاالمسخرون في ھذه العملیة أفادھم قانون الإجراءات الجزائیة 

.ھم العون المتسرب و لم یفدھم بالحمایة مثل )14مكرر 

ـ كور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحداث التعدیلات و الأحكام القضائیة، دار ھومھ ، الجزائر، 1
.141، ص 2013

.22-06من القانون رقم 4-3-2فقرة 16مكرر 65ـ المادة 2
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.عدم جواز سماع المتسرب كشاھد:ثانیا

ت المتسربین ، لم یسمح قانون الإجراءاتعزیز للحفاظ على سریة ھویة الأعوان 

بالإشارة إلى إمكانیة سماع ضابط الشرطة المنسق لھذه الجزائیة بسماعھم كشھود و اكتفى

ماذا یكون موقف القاضي إذا طلب منھ متھم متابع نسأل، و قد )18مكرر65المادة (العملیة 

، سواء كان ذلك أثناء ، مواجھة مع ھذا الأخیربناء على معاینات شخصیة لعون متسرب

)1(.؟التحقیق أو المحكمة

، یبدو 18مكرر 65إن الجواب على ھذا السؤال ، و ھي خلال قراءة المادة 

الطلب ، و لكن ألا یشكل ھذا مساسا بحق الدفاع؟واضحا بأنھ یمكن للقاضي رفض 

و قانون الجزائريبین قانون الإجراءات الجزائیة تبایناھنا نلاحظ أن ھناك 

العون المتسرب ممكنة أثناء التحقیق أو عجعلت سما 706/86المادة  في الجزائیة الفرنسي

أین إشترطت أن یتم ھذا فج.إ.ق706/61المحاكمة شریطة مراعاة مقتضیات المادة 

طریق وسیلة تقنیة تستعمل عن بعد و تجعل الصوت غیر معترف علیھ، و السماع عن 

نسان و كذا الأوربیة لحقوق الإموقف المشرع الفرنسي إنما جاء إستجابة لإجتھاد المحكمة

التحقیق و بدایة الأمر بشھادة غطاء إخفاء الھویة أثناءاللتان قبلتا في محكمة النقض الفرنسیة 

و في قرارین لاحقین ، أخضعت المحكمة الأوربیة .لكن تم التحفظ عنھا عند المحاكمة 

وجود أسباب جدیة و :توفر ثلاثة  شروط و ھي التيالإنسان سماع ھذه الشھادات لحقوق

.كافیة تبرر إخفاء الھویة 

حتجاج علیھا ـ یجب أن یكون الدفاع محیطا بكل جوانب الشھادة حتى یتمكن من الإ

)2(.تكون ھذه الشھادات الدلیل الوحید الذي تبنى علیھ الإدانةو ألا

.68ـ مجلة المحكمة العلیا، مرجع سابق، ص 1
2-art ; 706/86 Code procédure pénale français:" l'officier de police judiciaire sous responsabilité du quel se
déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu….."
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من  87/ 706المادة نو مراعاة لحقوق الدفاع ، فإھیةإذن فإحتراما لمبدأ الوجا

قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي أجازت للمتھم أثناء التحقیق أو المجال على محاكمة أن 

ف و أن یخضع لأسئلة .ج.إ.من ق706/58یطلب المواجھة مع شاھد تنفیذا لمقتضیات المادة 

غي ملاحظتھإلا أن ما ینبالذكر و ھو بقاء ھویتھ طي الكتمانمحامیھ، ضمن الشروط السالفة 

ھا في بعض ادومن خلال الواقع جاثبتتیر ، بخصوص تقنیة التسرب و التي خفي الأ

إمتدادھيالمخدرات في فرنسا إذ عن طریقھا تم تفكیك شبكة  ةمحاربالقضایا ، في مجال 

و التي كشفت أن Margaritaفعند تنفیذ عملیة دعیت بعملیة )الكولومبيلكارتل كالي(

la"لاكروز"رة في منطقة تدعى الكولومبي بدأ نشاطھ في قریة صغیالكارتل  creuse""

بفرنسا و بدا مركز في باریس و كذلك في مدن أخرإكتشفت فیما بعد أن ھذا الكارتل ت

عن ھذا النشاط ، فبفضل ھذه العملیةالمتاجرة في الكوكایین و في تبیض الاموال الناتجة في 

.، تم تفكیك ھذه الشبكة و متابعة أعضائھا

المبحث الثاني

.ثار القانونیة المترتبة عن تنفیذ عملیة التسربالأ

وسع المشرع الجزائري من إختصاصات الشرطة القضائیة بالنسبة للجرائم الخاصة 

للحقوق و الحریات الفردیة بتقریره لضابط الشرط القضائیة في التسرب على حساب ضمانھ 

من حق الجماعة في توقیع العقاب و عدم إفلات المجرمین منھم بوضع قیود على إنطلاقا،

لھما أصلا في مرحلة البحث و التحري و التحقیق تقریره لغالحریة الفردیة حیث أنھ با

.الأولى

و ھذا ینتج عن تنفیذ عملیة التسرب التي یقوم بھا ضابط أو عون الشرطة القضائیة 

القانون لھم، و ھذا تحت إشراف و و التحري عن الجرائم و التي خولھافي مجال البحث 

القانونیة تترتب علي ثار كل ھذا ینتج علیھ مجموعة من الأمسؤولیة العون المنتسق للعملیة و
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سنتطرق إلى الأثار القانونیة المطلب الثانيأما في ،المطلب الأول العون المتسرب  من كل

)1(.المترتبة على العون المنسق لعملیة التسرب 

المطلب الأول

الأثار القانونیة المترتبة على العون المتسرب

یخضع ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن عملیة التسرب أثناء مھامھ في 

النیابة العامة ، وھذا تم بمنح رخصة الإذن لمباشرة الضبطیة القضائیة لإدارة و إشراف 

التحقیق ، بعد إخطار وكیل عملیة التسرب من طرف وكیل الجمھویة أو من طرف قاضي 

)2(.ج.إ.، ق11مكرر 65الجمھوریة حسب نص المادة 

المعدل والمتمم بموجب .ج.ج.ا.قعدیل تـ و قد قام المشرع الجزائري من خلال 

القضاء و إعطاء صلاحیات و ج ، بتوسیع مھام.ج.إ.، ق20/12/2006المؤرخ في 06-22

في ظروف أمنیة تسمح العملیة القضائیة لمباشرة و القیام بھاتھللضبطیةت جدیدة اصإختصا

عون القائم بھذه العملیة القیام بمھامھ و خروجھ منھا سالما ، الشرطة القضائیة او لضابط

)3(.ھویة مستعارة تحمیھ من كل خطرباستعماللھذا أجاز لھ المشرع أن یباشر ھذه الأفعال 

.282ـ عبد الله أوھابیة، مرجع سابق، ص 1
، 22ـ بلعسلي ویزة، المجلة النقدیة و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر ، العدد 2

.424،ص 2015
75ـ محمد حزیط، مرجع سابق، ص 3
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الفرع الأول

.إنتفاء المسؤولیة الجزائیة للعون المتسرب

بمھمتھ البحث و التسربم بعملیة ئأثناء قیام ضابط الشرطة القضائیة أو العون القا

ونیة عند الضرورة، یترتب ون  إلى إرتكاب أفعال و تصرفات غیر قانالتحري، قد یضطر

و بھا ، القائمینظرا لخطورة ھذه العملیة على الاشخاص  نمسؤولیة جزائیة لكن قیامعنھا 

المسؤولیة الإجرامیة التي تستھدفھا العملیة، قام المشرع الجزائري بإسقاط الاوساططبیعة 

لأنالمھمةفعال و العملیات التي یقوم بھا أثناءامیة عن الأالجزائیة و إزالة الصفة الإجر

)1(14كرر65المادة الجرائم محل التحقیقخطورةالمخطورات نتیجة تبیح التحقیقضرورة 

كما سمح لھم بإستعمال بعض الوسائل التي یعاقب عنھا قانون العقوبات، دون أن 

قانون الإجراءات 12مكرر 65الأفعال تحریضا على إرتكاب جرائم حسب المادة تشكل ھذه

.الجزائیة 

.ـ الأفعال المبررة قانوناأولا

جراءات الجزائیة، فإن المشرع نص صراحة من قانون الإ14مكرر 65ا للمادة طبق

المتسرب القیام بھا دون قیام المسؤولیة على الأفعال و العملیات التي یمكن للشخص 

الإقتناء ، الحیازة ، النقل ، التسلیمـ :فعال و ھي كالأتي الجزائیة جراء إرتكابھم لھذه الأ

.الإعطاء 

ارتكابھامن إرتكاب الجرائم أو المستعملة فيعلیھاالمتحصلالمواد

 في إرتكابھا ـ الأموال المتحصل علیھا من إرتكاب الجرائم أو المستعملة.

ـ المنتوجات المتحصل علیھا من إرتكاب الجرائم أو المستعملة في إرتكابھا.

ـ الوثائق المتحصل علیھا من إرتكاب الجرائم أو المستعملة في إرتكابھا.

 1(.ـ إستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي ھذه الجرائم(

من  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري14مكرر 65ـالمادة 1
"من قانون العقوبات 39نص المادة -2 "لاجریمة إذا كان الفعل قد أمر أو نھى بھ القانون:
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 ـ الوسائل ذات الطابع القانوني.

وسائل التخزین    ـ .ـ الوسائل ذات الطابع المالي.

وسائل النقل.

ـ وسائل الإیواء.

وسائل الحفظ.

ـ وسائل الإتصال.

و العملیات نلاحظ أن المشرع الجزائري قام بتسخیر جمیع الأفعالو من خلال ھذه 

الجرائم أو ارتكابمن الشخص المتسرب في استعمالھاالوسائل المادة و القانونیة الممكن 

.وضعھا تحت تصرف مرتكبي ھذه الجرائم

و الھدف من وراء إعطاء الشخص المتسرب لھذه الصلاحیات و التي یقوم من 

جرامیة المستھدفة بعملیة التسرب ، و ھو كسب ثقتھم م الدعم و العون الجماعة الإیخلالھا بتقی

.للشخص المتسربو الھدف الحقیقي جمیع الشكوك وراء الھویة الحقیقیة تبعدو 

.ـ الإعفاء من المسؤولیةثانیا

:من قانون العقوبات على39/1نصت المادة ـ 

;...لا جریمة "ـ

.الفعل قد أمر أو أذن بھ القانوننإذا كا ـ 1    

إذا كان الفعل قد دفعت إلیھ الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو   ـ2   

عن الغیر أو عن حال مملوك الشخص أو الغیر بشروط إن یكون الدفاع متناسب مع جسامة 

)2(.الاعتداء

65بط في المادة بالض 2006-12-22المؤرخ في 22-06ن وثم جاء في تعدیل القان

قیام بعملیة بالضابط الشرطة القضائیة و أعوانھ المرخص لھم ج على أنھ .إ.من ق14مكرر 

.ولین جزائیا بالأفعال المنصوص علیھا في نص ھذه المادةالتسرب لا یكونوا مسئ
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ج على أنھ لا یجوز تحت طائلة الجریمة .إ.ق12مكرر 65و منھ كما أكدت المادة 

)1(.التي یریدھا المحرض توجیھھابالتأثیر في إرادتھ و 

، الإجرامفإن المحرض یكون بمثابة شریك في .ج.إ.من ق42حسب نص المادة و

.تلك الجریمة عليج على أن المحرض للعقوبة المقررة .إ.من ق45كما قررت المادة 

الفرع الثاني

للعون المتسربالحمایة القانونیة 

عون الشرطة القضائیة أثناء نظرا للخطر الذي یمكن أن یتعرض لھ ضابط أو

الجزائري بحمایة قانونیة تضمن لھ العمل في أحاطھ المشرع.مباشرتھ لعملیة التسریب

ظروف تؤدي إلى نجاح العملیة في سریة تامة ، وھذه تتمثل بجملة من الإجراءات التي من 

نتھاء منھا و لمتسرب أثناء قیامھ و حتى بعد الإشأنھا أن تضمن أمن و سلامة الشخص ا

  .تتمثل في

مایة المتسربإجراءات ح.

.أ ـ السریة

وم بھا أعوان الضبطیة القضائیة ، و قتعد عملیة التسرب من أخطر المھام التي یمكن أن ی

الشخص المتسرب أو فشل ھذه العملیة یعتمد على السریة كما أن أمن و سلامةأساس نجاح 

مرتبط بالسریة لھذا یجب على القائمین بھذه العملیة أحاطتھا بالسریة الكاملة و المشددة ، 

وكیل الجمھوریة أو (الجھة القضائیة المانحة للإذن فیكون مجال العلم بھا محصور بین

و ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن العملیة و العون المتسرب الذي)قاضي التحقیق 

ریة أو قاضي التحقیق الذي ینفذ العملیة و نظرا للطابع السري المشدد لھذه فإن وكیل الجمھو

ذن لا یحق لھ أن یعلم بالھویة الحقیقة للعون المتسرب ، فالشخص الوحید الذي یمنح الإ

.05ـ سیدھم سیدي محمد ، مرجع سابق، ص 1
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عون المتسرب ھو ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن العملیةیعرف الھویة الحقیقیة لل

)1(.15ررمك 65المادة 

و بما أن العون المتسرب ھو الأساس في ھذه العملیة ، و كانت السریة من متطلبات 

من جراءات الجزائیة و سمح قانون الإاح ھذه العملیة و للمحافظة على أمنھ و سلامتھ نج

ھویة مستعارة یتم استعملج ، لھذا الغرض .إ.ق12مكرر 65من المادة 2خلال الفقرة 

العون استعمالھویة مستعارة ھو استعمالفي عملیة التسرب و القصد من استخدامھا

و وثائق ھویة معلومات خاطئة، بحیث یقوم ضابط الشرطة القضائیة الأوراقالمتسرب 

المسؤول عن عملیة بعد إخطار الجھة القضائیة المانحة للإذن بتوفیر جمیع الوثائق التي 

بطاقة ( في في عملیة و تتمثل ھذه الوثائق استخدامھاكن یتعلق بالھویة المستعارة، و التي یم

التعریف الوطنیة، رخصة السیاقة، جواز السفر، شھادة الإقامة، بطاقة المھنیة، صكوك 

....).البریدیة، دفتر الشیكات

و للحفاظ على السریة   و بعث روح الثقة و الطمأنینة للجماعة الإجرامیة و أجاز 

المذكورة في المواد فتكون الأفعالعند الضرورة یرتكبالمشرع الشخص المتسرب أن 

الإجراءات الجزائیة ، و لا یجوز أن تشكل ھذه الأفعال تحریضا على إرتكاب الجرائم تحت 

.طائلة البطلان

یقیة مشرع الجزائري، عقوبات حسب الحالة لمن یكشف الھویة الحققرر ال اكم

)2(.ج.إ.ق16مكرر 65مستعارة حسب المادة للعون التسرب و التي یباشرھا تحت ھویة 

.روف تضمن أمن المتسربب ـ توقیف العملیة في ظ

.أشھر المادة)4(أربعة تنتھي عملیة التسرب بإنتھاء المھمة المحددة لھا و في 

.250ـ فوزي عمارة ، مرجع سابق، ص 1
ج.إ.من ق16مكرر65المادة ـ  2
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العملیة  بتوقف وقتأيكما یجوز للقاضي الذي رخص بإجراء عملیة التسرب أن یأمر في 

)1(.قبل إنقضاء المدة المحددة لھا

خصة رو في حالة ما إذا تقرر وقف العملیة أو إنقضاء المھلة المحددة لھا في 

04المدة التسرب و عدم تمدیدھا ، یستطیع العون المتسرب مواصلة نشاطاتھم المذكورة في 

)4(، أما إذا إنقضت مدة أربعة ج.ج.ا.قولى الفقرة الأ 14مكر 65سب المادة أربعة أشھر، ح

للعملیة، و لم یستطع العون المتسرب الإنسحاب في ظروف تضمن أمنھ و سلامتھ ، اشھر

الآجالیقوم ضابط الشرطة القضائیة المكلف بإخبار القاضي الذي أصدر الرخصة في أقرب 

أربعة  أشھر  أخرى على )04(كما یمكن لھذا القاضي أن یرخص بتمدیده العملیة لمدة 

الزمنیة الآجالالمشرع قام بتمدید أن، أي 2الفقرة 17مكرر 65الأاكثر ، حسب المادة 

)2(:ھما نرئیسییلعملیة التسرب ، و ھذا راجع لسبیین 

مقتضیات التحري و التحقیق

ن المتسربضمان أمن و سلامة العو.

فقام المشرع الجزائري بالسماح للقاضي الذي رخص للعملیة بتمدید أجال 

كثر لكى یمكن العون المتسرب بمواصلة عملھ للوقت الضروري مرتین على الأالعملیة

ال التي قام فعأمنة أن یكون مسؤولا جزائیا على الأظروفو الكافي لتوقیف العملیة في 

.بھا من خلال ھذه الفترة

و القانونیة المتعلقة بمدة العملیةھنا نلاحظ أنھ یوجد غموض في النصوص 

)3(.أجال تمدیدھا

:ج ینص على.إ.من ق15مكرر 65ففي المادة 

تجاوز أربعة ھذا الإذن مدة عملیة التسرب ، التي لا یمكن أن تو یحدد"....

.....".أشھر

.16ـ سیدھم سیدي محمد، مرجع سابق، ص1
.250ـ فوزي عمارة ، مرجع سابق، ص2
.20ص ـ سیدھم سیدي محمد ، مرجع سابق،3
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التي تنص على ج و .إج.من ق17مكرر 65ثم یرجع المشرع في المادة 

.......أنھ مكرر 65یمكن للعون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة :"

للوقت الضروري الكافي لتوقیف عملیات المراقبة في ضروف تضمن أمنھ اعلاه 14

......"على ألا یتجاوز ذلك مدة أربعة أشھرجزائیادون أن یكون مسؤولا 

أخرى ، و یواصل أشھر)4(أي مدة )8(أشھرھنا المدة أصبحت ثمانیة

....:ج على أنھ .إ.من ق17مكرر 65المشرع في الفقرة الثانیة لنص المادة  إذا "

نشاطھ في ظروف أشھر دون أن یتمكن العون المتسرب من توقیف)4(إنقضت مدة 

.....".أشھر على الأكثر)4(ص بتمدیدھا لمدة رخلقاضي أن یتضمن أمنھ، یمكن ھد ا

ثمانیة )8(نا الغموض یتجلي في معرفة مجمل مدة عملیة التسرب، أھي ھ

أثني عشر شھرا؟)12(أشھر أو 

.جواز سماع الشخص المتسرب كشاھد ـ عدم ج

الحمایة القانونیة المقررة لقائم بعملیة التسرب حتى بعد إنتھاء العملیة، إمتدت

ول عن الشرطة القضائیة المسؤأقوال ضابط فھي مراحل التحقیق القضائي یتم السماع 

عملیة التسرب و الإصغاء إلیھ بصفتھ شاھدا عن العملیة ، دون سواه و ھذا طبقا لما 

.ج.إ.من ق18مكرر 65جاء في المادة 

العون المتسرب الذي قام بتنفیذ العملیة  باستثناءري ئبحیث قام المشرع الجزا

الإجرامیة التي حدثت خلال فترة رغم أنھ ھو الشاھد الحقیقي في قضیة على الأفعال

قیامھ بتنفیذ العملیة لأنھ إذا تم الكشف عن ھویة الشخص الذي قام بالعملیة فیكون دائما 

تصبح ذلك تصفیة حسابات أو بمعنى أخر  دالمسألة تصبح بعلأنفي خطر و عائلتھ 

بھذا الشخص و تعاملت معھ كشریك في  ثقتوجرامیة الإالجماعةقضیة إنتقام لأن 

الفرد الذيأمره یصبح ھذا اكتشفوالھذا إذا الإجرام، و بعد ذلك یبلغ عنھم أو یوشي بھم 

تابعین لھذا الجماعة آخرینالجماعة أو أفراد قام بعملیة التسرب متابع من قبل ھذه 

)1(.لإجرامیة

20ـ سیدھم سیدي محمد ، مرجع سابق ، ص 1
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الفرع الثالث

المتسربتوقیع العقاب في حالة الإعتداء على 

و من إجراءات الحمایة المقررة على الشخص القائم بعملیة التسرب وضع 

جراءات الجزائیة في حث كل من قانون الا16مكرر 65عقوبات نصت علیھ المادة 

سواء علیھ أو على أھلھ و ة العون المتسرب أو یتعرض لھ بالاعتداءمن یكشف ھوی

:ھذا كما ھو مبین على النحو التالي

سنوات 05إلى 02ب كل من یكشف ھویة الشخص ، بالحبس من سنتین ـ یعاق

.دج200.000إلى 50.000و بغرامة من 

ال عنفـ یعاقب كل من تسبب بالكشف على الھویة و أدى ذلك إلى أعم

سنة و الغرامة من )20(إلى عشرین )10(أحد ھؤلاء الأشخاص بالحبس من عشرة 

الإخلال عند الإقتضاء بتطبیق أحكام الفصل دج، دون1000.000إلى 500.000

الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات و المتعلقة بالجنایات، 

)1(.الجنح ضد الأشخاص

المطلب الثاني

ق لعملیة التسربالقانونیة المترتبة على العون المنسالآثار

المنسق لعملیة التسرب المسؤول القانوني عنھا، القضائیةیعد ضابط الشرطة 

بین العون المتسرب و الجھة القضائیة التي منحت الإذن التنسیقفھو یسھر على 

بالتسرب ، تتمكن ھذه الأخیر من مراقبة عملیة التسرب من خلال التقاریر التي 

من الانتھاءبشھادتھ بعد  ءبالإدلایحررھا كتابیا الضابط المنسق ، و كذلك یلتزم 

.العملیة

.ج.إ.من ق16مكرر65المادة .1
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الفرع الأول

تقدیم التقاریر 

جراءات الجزائیة ، فإن ضابط من قانون الإ13مكرر 65ص المادة طبقا لن

القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب یقوم بتحریر تقریر یتضمن العناصر الشرطة

الضروریة لمعاینة الجرائم و تقدیر الخطورة لأمن الضابط أو العون المتسرب و كذا 

.للعملیةالمسخرینالأشخاص

و یفھم من ھذا إن ضابط الشرطة القضائیة المكلف بعملیة التسرب یقوم 

بطبیعة الجریمة و یتضمن من جمیع المعلومات المتعلقةبتحریر تقریر إبتدائي

)1(.علیھا و مدى خطورتھم على أمن الشخص المتسربالقائمینالأشخاص 

ھذا التقریر یقدم لوكیل الجمھوریة المختص مع طلب الإذن بمباشرة عملیة 

.التسرب

سرب بعد إطلاع الجھة القضائیة على التقریر الأولى یصدر الإذن بمباشرة الت

65تتم العملیة تحت مسؤولیتھ ، المادة الذيكر ضابط الشرطة القضائیةیذبحیث 

)2(.من قانون الإجراءات الجزائیة15مكرر 

بالتسرب یصبح ضابط الشرطة القضائیة المكلف بعملیة الإذنبعد إصدار 

.مسؤول الرسمي عن العملیةالالتسرب ھو 

الفرع الثاني

تنسیق العملیة

القضائیة المكلف بالعملیة أن یقوم ضابط الشرطة للعملیةق بتنسییقصد 

بالتخطیط و التفكیر و تكلیف ضابط شرطة قضائیة أخر أو عون شرطة قضائیة القیام 

یحرر ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة تقریرا یتضمن العناصر :"ج.ج.إ,من ق13مكرر 65ـ المادة 1
.الضروریة

تبرر اللجوء إلى ھذا الإجراء و ھویة ضابط الشرطة تذكر في الأذن الجریمة التي :"ج .ج.إ.من ق15مكرر 65المادة ـ  2
القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیتھ
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المشتبھ في إرتكابھم جنایة أو جنحة بإیھامھم أن الفاعل معھم أو الأشخاصبمراقبة 

)1(.شریك لھم

كما یقوم ضابط الشرطة القضائیة المكلف بالعملیة بعد إخطار السلطة 

ذن تحت إشرافھا بتزوید الشخص المتسرب بوثائق ھویة مستعارة صاحبھ الأالقضائیة 

یة و یقوم ضابط الشرطة ئالجزاالإجراءاتمن قانون 12مكرر 65حسب المادة 

من الجماعة الإجرامیة  القضائیة بالتنسیق عن طریق تلقى المعلومات حول نشاطات

طرف الشخص المتسرب و توجیھ للوصول إلى أھداف المسطرة كذلك ینسق الضابط 

لتقاریر حوعن طریق كتابة الإذنالمسؤول عن العملیة مع الجھة القضائیة صاحبة 

سیر العملیة كما یجوز للمتسرب أن یتخذ ما یراه  مناسب من تدابیر دون أن یلتزم في 

ذلك بطریقة بعینھا حتى تلك التي أعدت سلفا بالتنسیق مع الضابط المسؤول و منسق 

بھا حكام القانون و إجراءاتھا و إقتضت الضرورة خروجھ العملیة ، ما دام قد إلتزم 

65ب المادة عن ذلك حسدون أن تقع المسؤولیة الجزائیة )2(.عما سبق الإتفاق علیھ

.جراءات الجزائیةمن قانون الإ14مكرر 

في حال إنتھاء المدة الزمني المحددة للعملیة یقوم ضابط الشرطة القضائیة 

، الإذنالمسؤول عن العملیة بإخطار وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق الذي أصدر 

و الذي یقوم بإجراء التمدید أو إیقاف العملیة حسب مضمون التقاریر و سیر عملیة 

.التسرب 

و للمحافظة على السریة یقوم ضابط الشرطة القضائیة المسؤول بإیداع 

15مكرر 65نتھاء من عملیة حسب المادة جراءات بعد الإرخصة الإذن في الملف الإ

.من قانون الإجراءات الجزائیة

رع الثالثالف

الشھادة القضائیة

بعد الإنتھاء من عملیة التسرب و في مراحل التحقیق القضائي فإنھ یتم سماع 

المسؤول عن عملیة بصفتھ شاھدا عن العملیة دون الإستماع ئیةضابط الشرطة القضا

...ج .ج.إ.ق12مكرر 65ـ المادة 1 ...."تحت مسؤولیة الضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة:"
.249ـ فوزي عمارة، مرجع سابق، ص 2
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إلى الشخص الذي تولى تنفیذ العملیة و ذلك لإعتبارات أمنیة، و لإعتبار أن ضابط 

ذن بإسمھ ، أي یتم ذكر ھویتھ كما یسلم لھ لقضائیة المكلف بالعملیة یكون الإالشرطة ا

)1(.مباشرة

كذلك بإعتبار أن ضابط الشرطة المكلف بالعملیة ھو المسؤول عن تنسیق 

.العملیة التي تتم تحت إدارتھ و مسؤولیتھ

فإنھ في نفس و كما أن القانون یحمى ضابط الشرطة القضائیة للقیام بمھامھ

عما یمكن أن یصدر عنھ من أخطاء مھنیة أو إرتكابھ لفعل الوقت یقرر مسؤولیتھ 

وما یكون مسؤولا عم الأمانیجرمھ القانون لذلك فإن ضابط الشرطة القضائیة و رجل 

تؤدى إلى الإضرار بحقوق و مسؤولیة تأدیبیة و جنائیة و مدنیة ما یقوم بھ من أفعال قد 

.أو مخالفة أحكامھ نالقانوحریات المواطن جراء التعسف في إستعمال 

.ـ المسؤولیة التأدیبیة1

قد یرتكب ضابط الشرطة القضائیة أثناء ممارستھ لمھامھ خطأ مھنیا ینتج 

3للغیر فیكون المخطئ مسؤولا مسؤولیة تأدیبیة و تتقاسم العقوبات التأدیبیة إلى 

.درجات

:ـ الدرجة الأولى

الشفوي و الإنذار الكتابي و التوبیخ ربالإنذاتكون 

:الدرجة الثانیةـ 

.أیام و الشطب من جدول الترقیة03إلى01التوقیف عن العمل من

:ـ الدرجة الثالثة

الانزال من الدرجة واحد او اثنان-ایام  4الي 1وقیف عن العمل من الت

الدرجة الابعة-

Rétrogradéالانزال في الرتبة   -

Licenciementالتسریح        -

73ـ محمد حزیط، مرجع سابق، ص 1
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.ـ المسؤولیة الجنائیة2

إذا إرتكب ضابط الشرطة القضائیة جنایة أثناء ممارستھ وظیفتھ أو بمناسبة 

ممارستھا و حتى أثناء العطل، یتابع قضائیا، كأن ینتھك حرمة المنزل أو یقوم بالقبض 

.قانونیة على شخص في حالة غیر 

المدنیةالمسؤولیة-3

في الشرطة القضائیة مسؤولین مسؤولیة مدنیة عن الأضرار ظیكون جمیع مو

المادیة و المعنویة التي یمكن أن تنتج عن الأفعال التي یرتكبھا خارج حدود الشرعیة 

)1(.ممثل السلطة العامة بإعمالھباعتبارھاالإجرائیة و كذلك الدولة 

.32أحمد غاي، مرجع سابق، ص ـ  1
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الفصل الثاني

الوسائل الحدیثة للإثبات المتصلة بالتطور التكنولوجي

میز الله تعالى جسم الإنسان ببعض البصمات و التي تسمى أیضا بالطبعات و التي 

الفرد من خلال ھذه البصمات صیة ن شخعمیزت ھویة الفرد عن غیره بحیث أمكن الكشف 

حققت النھضة العلمیة الحدیثة نتائج علمیة دقیقة في الكشف عن الجرائم و المجرمین على و

و البرھان، حیث أمدت وسائل البحث و التعرف على المجرمین أو التحقق من التجربةأساس 

في  من خلال بصمات الأصابع فحسب ، و إنما شملت وسائل أخرى شاعتشخصیتھم لیس

)1(.الفترة الأخیرة و تقترن بموضوع البصمة 

فالقانون الجزائري لم یشر صراحة إلى البصمات و یمكن القول بأنھ أشار إلیھا 

من قانون الإجراءات الجزائیة42المادة 2بصفة ضمنیة و ذلك ما یستفاد من الفقرة 

مكان الجنایة المتلبس لھ إلى، التي أوجدت على مأمور الضبط القضائي عند إنتقاالجزائري

، أن یسھر على المحافظة على الآثار التي یخشي أن تختفى ، و أن یضبط كل ما یمكن أن بھا

یؤدى إلى إظھار الحقیقة و على ضوء ذلك قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین في الأول ماھیة 

.البصمات و كیفیة تكوینھا و الثاني مشروعیة الأخذ بالبصمات

"ج تنص على .ج.إ.ق2فقرة 42ـ  مادة 1 .التي یخشي أن تختفيو علیھ یسھر على المحافظة على الأثار :
".و أن یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى أظھار الحقیقة
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ولالمبحث الأ

ماھیة البصمات و مشروعیة الأخذ بھا

غالبا ما یتم التعریف على المتھم من خلال بصماتھ سواء كان نوعیھا، لأن أخذ 

البصمات یدخل ضمن الإیضاحات التي یجب الحصول علیھا تسھیل التحقیق و على ضوء 

.علینا أن نبین في المطلب الأول ماھیة البصمات ینبغيذلك 

المطلب الأول

ماھیة البصمات

بثت علمیا أن شكل أي حیث الأصابعبصمات المسائل العلمیة  التي ظھرت سنةمن 

أصبع من أصابع الإنسان لا یتغیر رسمھا على الإطلاق مدى الحیاة، أي أنھ لا یوجد بین 

ملایین البشر شخصان تتماثل بصمات أصابعھما و ھذا ما یضفى على البصمات أھمیة و 

.ي تحقیق الشخصیة في العصر الحدیث كدلیل قاطع لا یرقى إلیھ الشكیكسبھا قیمتھا ف

الفرع الأول

تعریف البصمة

نھ عبارة عن الخطوط البارزة التي تحاذیھا خطوط أخري تعرف البصمة بشكل عام بأ

منخفضة  على جلد أصابع الیدین من الداخل و التي تتخذ أشكالا مختلفة و تترك طابعا على 

، غبر أن المقصود بعبارة بصمات )أشیاء غیر خشنة و أسطح لامعة (تلمسھ  كل جسم

الأصابع و الید ھي كل أنواع البصمات ذات الخطوط العلمیة أي خطوط تقاطع العلیا بین 

و ھذه البصمات تتكون مع الجنین و ھو في بطن أمھ و بالتحدید في )1(.سطحین منحدرین

)2(.الشھر الثالث و الرابع من الحمل

.116-115،ص 2014ـ محمد حماد، ألأدلة الجنائیة المادیة، دار شتات للنشر و البرمجة ، مصر 1
71،ص2006ـ منصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان 2
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:أوجد الحكمة الإلھیة للبصمة ممیزات عدیدة لتحقیق الشخصیة و من أھمھا 

صفة الثبات و عدم التغییر حیث لا یطرأ علیھا أي تغییر من المیلاد إلى :أولا 

:الشیخوخة أي لیس لمدى الحیاة فحسب ، بل تظل كذلك حتى بعد الوفاة لقولھ تعالى 

نْسَانُ أیَحَْسَبُ " يَ عَلىَٰ أنَْ قاَدِرِینَ بلَىَٰ ،عِظَامَھُ نجَْمَعَ ألََّنْ الإِْ )1("بنَاَنَھُ نسَُوِّ

.عدم إنطباق بصمتین للشخصیة في أصبعین لشخص واحد:ثانیا

)2(.عدم تأثر بالورثة أو الجنس أو الأصل:ثالثا

الفرع الثاني

أنواع البصمات

التي لا تقبل الخطأ أن ظھور طریقة البصمات التي استقرت كأحد الطرق العلمیة 

تحقیق الشخصیة، ث تواصلت الجھود الجھود العلمیة في إكتشاف العدید من ھذه البصمات 

البصمات التقلیدیة ، تساعد على كشف الجریمة و المجرمین، و من أھم أنواع ھذه  تيال

"ADNالوراثیة "كبصمات الأصابع و الأیادي، بصمة الأذن، البصمة الجینیة 

l’empreinte génétiqueو لھذا سنتطرق في ما یلي إلى:

)02أنظر الملحق (.بصمة الأصابع:ولاأ

الظاھري، إختلف العلماء في ھذا الفن في تقسیم بصمات الأصابع بحسب شكلھا

أنواع ھم من إعتبرھا عشرة و من)féré(واحد و أربعون نوع كفیرياعتبرھافمنھم من 

)(:في كتابة المسمى )Testos(كتستو Traité de l'anatomie humaine

.4ـ سورة القیامة ،الآیة 1
ـ خربوش فوزیة ، الأدلة العلمیة و دورھا في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستار كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة حامعة 2

.78،ص 2002الجزائر ، سنة 
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وعلى الرغم من ھذا (Purkenje)إعتبرھا تسعة أنواع تسعة أنواع كبوركینجي و منھم من 

:الإختلاف بین العلماء في أنواع ھذه البصمات أن تقسم إلى أربعة أنواع أساسیة و ھي 

:ـ الأقواس1

فھي عبارة عن خطوط حلمیة ممتدة (N)یرمز لھذا النوع من البصمات بالرمز 

من مجموع %7من أحد جانیي البصمة إلى الجانب الأخر في شكل قوس و ھذه تشكل 

)1(.البصمات

)U(من یرمز لھذا النوع من البصمات بحرفالأخرىو ھناك في بعض البلدان 

و ھي عبارة عن خطوط أفقیة منحنیة أو (A)في البلدان أخرى أین ترمیز بعلامة ھناكو

مقوسة إلى أعلى و لا تحتوي على زاویة و لا نواة لھ و إن كانت تحتوى على زاویة فلا 

)2(.تتخللھا خطوط

:ـ المنحدرات2

و ھي تتخذ شكلا معینا مركز البصمة یشیھ الكمشبك الذي تضعھ السیدات في 

:شعرھن و أطراف الخطوط متجھة للأسفل و ھذه المنحدرات تنقسم إلى نوعین أساسیین

:النوع الأول

تكون یساریة أي تمر فیھا الخطوط من الیمین إلى الیسار ثم تعود إلى الیمین ثانیة 

من  % 65لتشكیل زوایة أو دلتا إلى الجھة الیسار و ھي أكثر البصمات شیوعا فنسبتھ ھي 

.اتمجموع البصم

.النوع الثاني

تتجھ فیھ خطوط البصمة المحیطة بالمركز لا تسفل جھة الیمین التيیمینیة الذي   منحدراتھ 

)3(.من مجموع البصمات%3و ھذه تكون نسبتھ 

66ص2014,عمان,للنشر و التوزیعدار الثقافة,دور البصمات و الاثار المادیة الاخري في الاثبات الجنائي,الھام صالح بن خلیفةـ  1

66مرجع سابق ص,الھام صالح بن خلیفةـ  2

.211-210ن، ص .س.و البحث الجنائي ، القاھرة ، دالفني اد، شرح التحقیق الجنائي ـ عبد الفتاح مر3
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:البصمات المستدیرةـ الدوائر و 3

و ھذا النوع من البصمة واضح من تسمیتھ فالخطوط في ھذا النوع تكون منثنیة في 

وسطھا على شكل إستدارة واحدة ، و تكون إستدارتھا مع إتجاه عقارب الساعة، و في بعض 

)O(قارب الساعة و ھذا یرمز لھ ب یعكس إتجاه عالأخر 

)1(.من مجموعة البصمات%25و ھذا النوع تكون النسبة فیھ 

:ذلك فإن البصمات المستدیرة فیھا عدة أشكالو على أساس 

بصمات دائریة عكس إتجاه عقارب الساعة.

بصمات دائریة مع إتجاه عقارب الساعة.

بصمات دائریة ذات دلتا یمنى أعلى من الیسرى بخطین أو أكثر.

أكثربصمات دائریة ذات دلتا یسرى أعلى من الیمنى بخطین أو.

 بصمات دائریة یكون المركز فیھا مكونا من خطین متوازیین أو أكثر بطول

)2(.ثلاث مسافات الخطوط

ـ المركبات و ھذا النوع من البصمات من إسمھ یفھم نوعھ و ھو یتكون من إثنتین 4

).O(أو أكثر من الأنواع الثلاث السابقة و یرمز لھذا النوع من البصمة بالرمز 

)3(.من مجموع البصمات%2و حددت نسبة لھذه البصمات ب 

عشر علامة ممیزة و أثنىیتواجد تطابق بصمتین یجب توفر  لكيو دیر بالذكر أنھ 

اك من نو ھ)4(.ھابشرط أن تكون واضحة دون أن تدخل فیھا فتحات المسام و أشكالھا و عدد

.)Z(البصمات یرمز لھا بالرمزینظر أن ھناك بعض البصمات لا یمكن تحدید نوعھا و ھذه

و ھناك من أشار إلى وجود عدد ضئیل من العائلات التي تعیش في الأماكن 

ا بغرابة بصماتھم و عدم إنتمائھا إلى مجموعة أفرادھیتمیزة المدن و عن حضارالمنعزلة

363ن ،ص .س.ـ عمار عباس الحسنى، التحقیق الجنائي الوسائل الحدیثة،في كشف الجریمة، بیروت،د1
.124-123مرجع سابق،ص لأدلة الجنائیة المادیة،امد حماد، محـ  2
27، ص 1995ـ محمد أحمد سلیمان ، أصول الطب الشرعي و علم النفس ، دار الكتاب العربي، القاھرة، 3
.185، ص 1972یولیو2، العدد 15، مجلد القومیةالجنایة  ةالجنائي، مجالـ عادل غانم ، حجیة البصمات في الإثبات4
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البصمات المعروفة، فھى تشبھ بصمات شامبنزي أو بالأحرى سنابل القمع و ھي لیس زوایا 

)1(.أو مركز للشكل

)03أنظر الملحق (:ب ـ بصمة الأذن

مؤكدة كوسیلة الأصابعالثانیة مباشرة بعد بصمة المرتبةتأتى بصمة الأذن في 

للتعرف على الشخصیة بإعتبارھا الأكثر أعضاء الجسم تعبیرا عن شخصیة الفرد، و من 

الیسرى لنفس الفرد ، كما الأذنالثابت علمیا أن بصمة الأذن الیمنى تختلف عن بصمة 

و لا یتغیر شكل الأذن من .یختلف الشكل العام لبصمة الأذن و حجمھا من شخص إلى أخر

یتعاون مجموعة الخبراء للأدلة عنھا و لكنالاكتشافالمیلاد و ھذه البصمة تمتاز بصعوبة 

ه الجنائیة حققوا باكتشاف بعض أماكن وجود ھذه البصمات من طرف المجرمین و ھذ

:الأماكن تتمثل في 

الأبواب الخارجیة  أو النوافذ و ھذا بوضع الأذن للتنصت.

ع الأذن على باب الخزائن ذات الأرقام السریة  أو الأبواب الحدیثة بوض

التي تؤدي إلى فتح ركة التاروس التي یحركھا بالأرقام في سلسلة التجاربالخزانة لسماع ح

.الخزانة

 ترك أثار ھذه البصمات على الأثاث المنزلیة كالثلاجات ودوالیب الزجاج و

)2(.في مسرح الجریمة عند الاتكاء علیھاھذا بعد الإرھاق الشدید للمجرم 

.ADNالبصمة الوراثیة (ج ـ البصمة الجینیة  )04أنظر الملحق ()

أو ما یعرف بالبصمة الوراثیة لأي إنسان ھي أصل ADNبصمة الحمض النووي

كل العلامات الوراثیة الموجودة بالجنین منذ بدایة نشأتھ و تكوینھ و ھي التي تحدد نوع 

فصیلة الدم للجنین و نوع بروتینھ و أنزیماتھ و شكل بصمات الأصابع و كذا لون البشرة ، 

حدوث أي خلل في الحمض النووي كما تتحكم في وظائف جمیع الخلایا التي تحصى عند 

مقارنات خاصة و جارب أتینعكس على الإنسان في شكل مرض أو عاھة ، و یمكن إجراء 

.384سابق،ص ـ عمار عباس الحسنى، مرجع 1
.67عایطة، الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي، مرجع سابق،ص مر المنصور عمـ 2
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، على تلوثات الدم السائل و الجاف و الحدیث و القدیم )ADN)1ببصمة الحامض النووي  

كالشعر  ةالذي مر علیھ أكثر من أربعة سنوات و كذلك على جمیع الوسائل و المواد البیولوجی

و الجلد و مختلف الأنسجة

تي و ھي من أھم الأسالیب العلمیة التي یعتمد علیھا في العدید من  القضایا الجنائیة ال

تدل على ھویة كل فرد بعینھ و ھي وسیلة نسبة الخطأ فیھا ضئیلة من التحقیق من الوالدیة 

)2(.البیولوجیة و التحقق من الشخصیة

تعرفنا على أھم صور البصمات التقلیدیة نقف على صورة أخرى من نبعد أ

لبصمات بصمة الأسنان، بصمة البصمات و ھي تعتبر غیر تقلیدیة، و من أھم صور تلك ا

، و بصمة الصوت ، و بصمة فتحات مسام )العرق (، و بصمة رائحة ، بصمة الشفاهالعین

)3(.العرق ، و بصمة الركبة

الفرع الثالث

كیفیة رفع أثار البصمة

إن رفع البصمات عمل فني یحتاج إلى خبرة فنیة لأن ھذا الحقل تواجھھ جملة من 

نمن  الآثارالصعوبات تتعلق بعوارض أخذ البصمات سواء منھا المؤقتة أو الدائمة لأن ھذه 

حقیق على القائم بالتینبغيالبصمات في مكان الحادث تكون إما ظاھرة أو غیر مرئیة  ، لذلك 

الأشخاصتتم من خلالھا أخذ تلك البصمات و حیث أن حالة التيبالأسالیبأن تكون ملما 

إما یكون حیا أو إما أن یكون میتا لذلك سنتناول :بصماتھم لم تخرج حالتھم من وضعینالذین 

)4(.ذلك إتباعا

DeoxyriboNucleic)ھي إختصار لكلمة: ADNـ  1 Acid)الأكسجینو ھي معناھا الحمض النووي الریبي منقوص
معة نایف العربیة للعلوم ، موقف الشریعة و القوانین الوضعیة من إستخدام البصمة الوراثیة، جاقـ محمد المدني بوسا2

76ص2008الریاض .،الامنیة
.387الوسائل الحدیثة، مرجع سابق، ص في عباس الحسنى، التحقیق الجنائي عمارـ   3
.71عایطة، الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي، ص مر المنصور عمـ ـ  4
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:أ ـ بصمات الإنسان الحي

البصمات التي تم العثور علیھا إن الھدف من أخذ البصمات ھو البحث عن مطابقة 

، و فصل بصمات المحقق و رجال الشرطة الذین في مسرح الجریمة مع بصمات المشتبھ بھ

.إلى محل الحادثاوصلو

و حبر و قطعة من و بعد ذلك الأخذ بھذه البصمات یحتاج إلى أسطوانة من المطاط

الحبر و تتم عملیة أخذ التصمیمات بعد أن یتم تنظیف الأصابع بغسلھا زجاج أو الزنك لفرش

)1(.بالماء و الصابون و تنظیفھ جیدا ثم یضغط على لوحة أكبر و یطبع على ورقة بیضاء

.ب ـ بصمات الإنسان المیت

، أي كلما مضت فترة طویلة على وفاة ، ذ البصمات یتوافق على حالة الجثةأن أخ

صعوبة في التعامل معھا و أخذ بصماتھا و اختلف الأسلوب في ذلك بشكل كلما كانت ھناك 

:عام ، فإن الجثة لا یخرج وضعھا عن أحد الأوضاع الآتیة

.ـ قبل التیبس الرمي للجثة1

عقب الوفاة مباشرة و قبل التیبس الرمي تؤخذ البصمات بعد إذا كان أخذ البصمات 

الساخن أو بمحلول من الماء و الصابون ، ثم تجفف جیدا، تنظیف الأصابع بالكحول أو بالماء 

ثم یأتى بقطعة من الزنك على شكل ملعقة علیھا طبقة من حبر البصمة و توضع تحت

)2(.طلائھا بالحبر ثم تطبع البصمةالأصابع ثم یضغط علیھا حتى یتم إ

.ي حالة كون الجثة في تیبس رميـ ف 2

في ھذه الحالة لا یمكن التعرف على الخطوط الحلمیة نتیجة إنكماشھا الذي یعیق 

، و من أجل التغلب على حالات الإنكماش الأصابععملیة أخذ البصمات و ھذا لجفاف جلد 

72ص مرجع سابق ، عایطةمر المنصور عم .ـ 1

73صمرجع نفسھعایطة، مر المنصور عم ـ 2
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ب التیبس ، فیكون من خلال حقن الأصابع تحت الجلد بالماء الساخن أو الھواء التي تصاح

.یسیرین ثم تؤخذ البصمات بنفس الطریقة المذكورة سابقاأي زیت كالبرافین أو الجل

.ـ حالة كون الجثة متحللة تماما3

إن طریقة أخذ البصمات في ھذه الحالة تختلف عن سابقاتھا ، حیث یتم تصور 

.طة الأشعة السینیة و ذلك بعد طلاء بطبقة من مواد كیمیائیةسالبصمات بوا

فتطھرتتحلل المنحدرات التي توجد على الأصابع ، و من ثم یتم توجیھ الأشعة بعدلك 

سبت في الفجوات، و حینئذ یمكن تصویرھا ، و من ثم الحصول على شكل ھذه المواد التي تر

)1(.بصمات المتوفى

المطلب الثاني

مشروعیة الأخذ بالبصمات

إذا تم اتیة، قبولا في العملیة الإثبیكون ملا شك في أ، الدلیل المستمد من البصمات ، لا 

لذا نتطرق إلى قیم العدالة و أخلاقیاتھا،الحصول عنھ في إیطار أحكام القانون و احترام

).كفرع أول (نظرة الشریعة الإسلامیة لھا 

الفرع الأول 

موقف الشریعة الإسلامیة

ا أفضل وسیلة علمیة للتحقق ھتدل البصمة الوراثیة  على ھویة كل إنسان بعینھ، و إن

من الشخصیة و معرفة الصفات الوراثیة الممیزة للشخص عن غیره عن طریق الأخذ من أي 

من الدم أو اللعاب أو المني أو البول أو غیر ذلك و الإستبدال :خلیة من خلال جسم الإنسان 

.البصمة الوراثیة على مرتكبي الجرائممن خلال نتیجة 

150-147ص  مرجع سابق،ـ محمد حماد 1
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بقا عن حقیقة البصمة الوراثیة، فإن إستخدامھا في الوصول إلى نستخلص مما ذكر سا

معرفة الجاني ، و الإستبدال بھا كقرینة من القرائن المعینة على إكتشاف المجرمین و إیقاع 

في غیر حدود و القصاص أمر ظاھر الصحة و الجواز، لدلالة العقوبات المشروعة علیھم

ى الأخذ بالقرائن ، و الحكم بموجبھا و مشروعیة من الكتاب و السنة علالشرعیة الكثیرة 

.رفتھاالمتنوعة لإستخراج الحقیقة و معإستعمال الوسائل

تعتمد مشروعیة دلیل الأستاذ لجواز الأخذ بالبصمة الوراثیة غي المجال

، عیة كلھا على قاعدة الشرع الكبرىالجاني أنھا وسیلة لغایة مشروعیة ، و مبني الشر

).المصالح و درء المفاسد جلب ( و ھي 

، ، و بیانھ بأي وسیلة قد تدل علیھالحقإظھارو الحاجة على الإستعانة بالقرائن على 

.أو قرینة قد تبینھ، إستنادا للأدلة الشرعیة الكثیرة من الكتاب و السنة الدالة على ذلك

.من الكتاب:أولا 

وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِنْ أھَْلِھَا إنِْ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِنْ قبُلٍُ فصََدَقتَْ وَھُوَ مِنَ ":قول الله عز و جل 

ادِقیِنَ ،الْكَاذِبیِنَ  ا رَأىَ قمَِیصَھُ قدَُّ مِنْ ،وَإنِْ كَانَ قمَِیصُھُ قدَُّ مِنْ دُبرٍُ فكََذَبتَْ وَھُوَ مِنَ الصَّ فلَمََّ

)1(."دِكُنَّ إنَِّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ دُبرٍُ قاَلَ إنَِّھُ مِنْ كَیْ 

)2("قدَِیرًارَبُّكَ وَكَانَ ،وَصِھْرًانسََباًفجََعَلھَُ بشََرًاالْمَاءِ مِنَ خَلقََ الَّذِيوَھُوَ ":و قولھ تعالى

نسَانُ ألََّن نجَْمَعَ عِظاَمَھُ ":و قولھ أیضا يَ بنَاَنھَُ بلَىَ ،.أیَحَْسَبُ الإِْ )3(."قاَدِرِینَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

و لھذا نجد أن الشریعة  الإسلامیة قد إھتمت بھ إھتماما بالغا و أفردت أحكام خاصة 

على الإنسان یعتدينظمت قواعده إثباتا و نفیا و حذرت من المساس بھ و توعدت كل من 

.بأشد العقوبة

.28-27ـ سورة یوسف، الایة 1
.54الفرقان، الایة ـ سورة 2
.04ـ سورة القیامة الایة 3
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.من  السنة:ثانیا 

البصمة الوراثیة في المجال الجنائي و في إن مشروعیة الأخذ بالبصمة خاصة 

 مرتكبيمختلف صوره و أنواعھ كقرینة من أقوى القرائن التي یستبدل بھا معرفة الجناة و 

الجرائم ، مما یجعل القول بمشروعیة الأخذ بھا ، و الحكم بمقتضى نتائجھا في غیر القضایا  

:توفر شروط معینة منھاالحدود و القصاص عند 

دم قبول إقرار المریض مرض الموت لوراثة إحتمال تھمة محاباة المقرة لھع.

 امرأةحكم على التخنثي بأنھ رجل أو.

امرأتانو قد ورد ھذا في أحادیث كثیرة منھا حكم سیدنا سلیمان بن داود علیھ السلام ، على 

:الحقیقة فأخبرتاهلإظھارینھما تخاصمتان على إبنھما فخرجتا على سلیمان للفصل ب

غْرَى ":فقال  ینِ أشَُقُّھُ بیَْنھَُمَا ، فقَاَلتَِ الصُّ كِّ ُ ھُوَ ابْنھَُا ، :ائْتوُنِي باِلسِّ لاَ تفَْعَلْ یرَْحَمُكَ اللهَّ

غْرَى "فقَضََى بھِِ للِصُّ

فقد إستبدل سلیمان علیھ السلام بعدم موافقة الصغرى على شقھ على أنھا أمھ، و على أن 

إعترافھا بالولد للكبرى راج إلى شدة شفقتھا علیھ، فأثرت أن یحكم بھ لغیرھا على أن یصیبھ 

لھذا نجد ،فحكم علیھ الصلاة و السلام بالولد الصغرى بناء على أن ھذه القرینة الظاھرةسوء 

)1(بھذه القرائنالأخذیة مشروع

و ممكن القول بمشروعیة الأخذ بالبصمة الوراثیة أیضا في قضایا الحدود و القصاص ما 

:ذھب إلیھ بغض الفقھاء و من ذلك ما یلي

إثبات حد الزنا على المرأة الحامل ، و ھي عزباء.

ر على من وجد فیھ رائحتھ أو تقیئھ في حالة سكرهإثبات حد الخم.

 2(.القصاص على وجد وحده قائمة و في ید سكین عند قتیل یشحط في دمھثبوت(

، .ن.د.ـ المحامي حسان الأحمد، البصمة الوراثیة حجیتھا في الإثبات الجنائي و النسب، منشورات أعلي الحقوقیة، ب1
.170-169ن، ص .س.ب
.170ـ المحامي حسان الأحمد، مرجع نفسھ،ص 2
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الفرع الثاني

في دلیل البصمةالقانونموقف 

  .بعامشروعیة الأخذ ببصمات الأص:أولا

فیما یخص بصمات الأخرىإن المشرع الجزائري لم یحذو حذو التشریعات 

یمكن القول أنھ أشار إلیھ بصفة ضمنیة ھ لم یشیر صراحة إلى ھذا الإجراء و نالأصابع ، إذ أ

وعلیھ أن یسھر ":ج التي نصھا .إ.من ق52من المادة 3و 2و ذلك إستنادا إلى الفقرة 

.على الأثار التي یخشى أن تختفيعلى المحافظة

)1(."و أن یضبط كل ما یمكن أن یؤدى إلى إظھار الحقیقة

الإثبات الجنائي لكونھا أثر مادي یرتكبھ و تتمتع بصمات الأصابع بأھمیة كبیرة في 

)2(.الجاني في مكان وقوع الجریمة

.مشروعیة الأخذ بالبصمة الوراثیة:ثانیا 

بالرغم أن المشرع الجزائري قد جاء بقواعد مستحدثة یمكن الإستفادة منھا في إثبات 

العدید من القضایا الجنائیة إلا أنھ لم یشیر بصورة صریحة إلى إستخدام البصمة الوراثیة 

بوصفھا وسیلة علمیة جدیدة من وسائل الإثبات و مع ذلك یمكن القول أنھ أشار إلیھا بصفة 

یقوم قاضي التحقیق :"ج التي تنص على أنھ .إ.ق62من المادة یستفاد ضمنیة و ذلك ما

وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراھا ضروریة للكشف عن الحقیقة، 

".النفيام و أدلة ھبالتحري على أدلة الإت

نو على قاضي التحقیق أ":و الفقرة الأخیرة من ھذه المادة التي تنص على أنھ

)3(".یراجع بنفسھ عناصر التحقیق الذي أجرى على ھذه الصورة 

و نظرا لحادثة ھذه التقنیة المتطورة ، و رغم أن المشرع  الجزائري لم یتناول مسألة 

الحدیثة التي البصمة الوراثیة في قانون الإجراءات الجزائیة لأنھ حاول مسایرة الأنظمة 

الشفرة الوراثیة و بذلك عن طریق إنشاء أكبر صاروخ علمى حیث تم إفتتاح مخبر اعتمدت

ر .، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،ج1966یونیو 8، موافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في  156- 66قم رـأمر  1
.، المعدل و المتمم48عدد رقم 

.65،ص 2000ـ مسعود زبدة ، القرائن القضائیة، المؤسسة الوطنیة للفنون ، الجزائر،2
..السالف الذكر، 156-66ـأمر قم ـ  3
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لمدیریة الشرطة التقنيو العلمي، التابع للمخبر 2004جویلیة 20البصمة الوراثیة بتاریخ 

، و یعتبر ھذا المخبر أول من نوعھ على المستوى العربي، و الثاني في في الجزائرالقضائیة

علیھا  ر، و قد إتبع ھذا المخبر تأسیسھ كافة المقاییس الدولیة التي تتوفالمستوى الإفریقي

، و قد حدد مجال إستعمال البصمة الوراثیة ADNلتحلیل أغلب المخابر الجنائیة العلمیة 

یف المجال بعض استخدامھافي بعض الجرائم أھمھا القتل، الإعتداءات الجنسیة إضافة إلى 

.)1(قضایا إثبات النسب و تحدید الأبوة

المبحث الثاني 

أجھزة التسجیل و المراقبة

ینحصر اللجوء إلى ھذه الأجھزة عند مباشرة تحریات في الجرائم السبعة المذكورة 

و ھي حالات تمدد من قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر 65على سبیل الحصر في المادة 

الإقلیمي لضباط الشرطة القضائیة بقوة القانون في عملیة مراقبة المشتبھ فیھم و الاختصاص

لا یجوز :"منھ39في المادة 1996الأشیاء و الأموال و مباشرة التحریات و یقضي دستور 

القانون سریة المراسلات إنتھاك حرمة المواطن الخاصة ، و حرمة شرفھ، و یحمیھا 

)2(."بكل أشكالھا مضمونةالإتصالات الخاصةو

المراقبة ستنا في ھذا المبحث إلى مطلبین ادر نقسم  و على ضوء ما سبق ذكره

و الضمانات القانونیة و الإجراءات اللازمة لمباشرة عملیة )كمطلب أول (الإلكترونیة 

 ).كمطلب ثاني (المراقبة 

الجریمة، مذكرة نھایة الدراسة لنیل إجاززة المدرسة العلیا للقضاء الدفعة ـ بزور فاطمة، الشرطة العلیا و دورھا في إثبات 1
.08،ص 2008ن، سنة .م.، ، ،د16

، 76، عدد .ر.،یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور ، ج1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96رسوم رئاسي رقم مـ  2
.، المعدل و المتمم1996دیسمبر 8الصادر في 
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المطلب الأول

المراقبة الإلكترونیة

احترام الحیات كأصل عام یقضي تخویل الناس حق الاحتفاظ بسریة حیاتھم إن

و مع ھذا فان السریة لم تعد حقا مطلقا بالمعنى الذي قررتھ مواثیق ,كان نوعھاأیا,الخاصة 

أن إذ,وانما ھي حق نسبي تجوز التضحیة بھ في سبیل المصلحة العامة ,حقوق الإنسان

لاسیما اذا كان ھذا الاعتداء ,عند حد الاعتداء على الغیرحدود الحق في الخصوصیة تنتھي

على  ءاستثنامما یعني ان مشروعیة المراقبة الالكترونیة ,یشكل جریمة من الجرائم الخطیرة

.العام الأصل

الحقیقة التعدي على الحیاة الخاصةإظھارالمشرع في سبیل أجازلھذا الاعتبار فقد 

التحري الخاصة في الجرائم أسالیب كأحدلى المراقبة الالكترونیة من خلال اللجوء ا,استثناءا

.بشروط و إجراءات لتطبیقھاوالتي قیدھا المشرع ,الحدیثة

الفرع الأول

إعتراض المراسلات

قانون إن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا دقیقا لإعتراض المراسلات في 

65الإجراءات الجزائیة ، بل إكتفى بوضع تنظیم لعملیة إعتراض المراسلات في المواد 

من قانون المذكور أعلاه، و ینبغي ھذا أن یرمى المشرع 10مكرر 65إلى غایة 5مكرر 

)1(.بالقصور لأن وضع التعریفات لیس عمل المشرع و إنما ھو إختصاص الفقھ

.المراسلاتخصائص إعتراض :أولا

  :في تتمثلانتتضمن عملیة إعتراض المراسلات خاصیتین أساسیتین 

فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، ـ یاسر الأمیر 1
.138،ص 2009الإسكندریة،
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:ـ إعتراض المراسلات یتم خلسة بدون رضا أو علم صاحب الحدیث1

ھذه الخاصیة تعتبر من أھم الخصائص التي تتمیز بھا عملیة إعتراض المراسلات ، 

وھي أن تتم بسریة تامة دون أن یعلم أو یرضى صاحب المكالمة أو الحدیث لذلك ، و لھذا 

"من الدستور الجزائري قد نصت على39نجد المادة  و الإتصالات المراسلاتسریة :

)1(."الخاصة بكل أشكالھا المضمونة

و من غیر ھذا نص الدستور الجزائري لم یذكر المشرع الجزائري في أي نص 

قانوني على حكم التصنت خفیة ، و ھذا الأمر یجعل ھذه المسألة بدون نص قانوني ینظمھا لا 

التي یتم وضعھا على أجھزة التصویر (télescopique)عن طریق العدسات التلسكوبیة 

.الصور الأشیاء الدقیقة و ذو الحجم الصغیر مھما كانت قریبة أو بعیدةلالتقاط

التي لھا الاختصاص بتسریح او ونجد أن ھذه المسألة لم تطرح على المحكمة العلیا 

ذات  لمسألةلتبین فیھا موقفھا بالتجریم ولا بالإباحة و ھذا یعتبر فراغ تشریعي عقاب اي فعل 

)2(.أھمیة خاصة

:المراسلات إجراء یمس بحق الإنسان في سریة حدیثةـ إعتراض 2

للحفاظ على كرامة الإنسان و حریتھ إن إحترام الحیاة الخاصة یعد شرطا أساسیا 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة 12الشخصیة ، لذلك تنص المادة 

:على أن1984دیسمبر 10العامة للأمم المتحدة في 

أو في حیاتھ الخاصة أو في شؤون أسرتھ یض أي فرد لتدخل تعسفيتعر لا یجوز"

مسكنھ أو مراسلاتھ، و لحملات تمس شرفھ و سمعتھ، و لكل فرد الحق في أن یحمیھ 

)3(".القانون من مثل ھذا التدخل أو تلك الحملات

:العالمیة تنص على ما یليالاتفاقیةمن  17و كذلك نجد المادة 

.السابق دكره438-96ـ مرسوم رئاسي رقم 1
،ص 2009الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة، دار ھومھ ، الجزائر،  رـ مروك نص2

132.
.1948-12-10علان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ـ الإ3
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أو غیر قانوني بخصوصیات أحد أو بعائلتھ أو یجوز التدخل بشكل تعسفيأـ لا"

.بیتھ أو مراسلاتھ، كما لا یجوز التعرض بشكل غیر قانوني لشرفھ و إعتباره

)1(".الحق في حمایة القانون ضد مثل ھذا التدخل أو التعرضو لكل فردب ـ

من الدستور الجزائري على عدم جواز إنتھاك حرمة 39و كما أشرنا سابقا في المادة 

و نجد أن المشرع الجزائري تدخل .و حرمة شرفھ و یحمیھا القانونحیاة مواطن الخاصة 

بواسطة القواعد الإجرائیة تغلب فیھ المصلحة العامة المتمثلة في سیر التحریات و التحقیقات 

الأسرار الخاصة لحقیقة على المصلحة الخاصة  المتمثلة في ضمان قصد الوصول إلى ا

د)2(.للأفراد

نو ھذا ما سنكتشفھ من خلال نص المادة المذكورة أعلاه ممن الدستور ، نجد أ

.الحمایة التي أقرھا القانون لیست حمایة مطلقة بل ھناك إستثناءات ترد علیھا

:و قولھ تعالى 

أھَْلھَِاعَلَىٰ وَتسَُلِّمُواتسَْتأَنْسُِواحَتَّىٰ بیُوُتكُِمْ غَیْرَ بیُوُتاًتدَْخُلوُالاَ آمَنوُایاَ أیَُّھَا الَّذِینَ "

لكُِمْ  لكَُمْ یؤُْذَنَ حَتَّىٰ تدَْخُلوُھَافلاََ أحََدًافیِھَاتجَِدُوافإَنِْ لَمْ ،لكَُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ خَیْرٌ ذَٰ

ُ لكَُمْ ۚأزَْكَىٰ ، ھُوَ فاَرْجِعُواارْجِعُوالكَُمُ قیِلَ وَإنِْ  )3(".عَلیِمٌ تعَْمَلوُنَ بمَِاوَاللهَّ

:و قولھ تعالى 

)4(...."تجََسَّسُواوَلاَ ،إثِْمٌ الظَّنِّ بعَْضَ إنَِّ الظَّنِّ مِنَ كَثیِرًااجْتنَبِوُاآمَنوُایاَ أیَُّھَا الَّذِینَ "

التنصتت على المكالمات على مكالمات الناس ، ولا البحث وھذا كلھ یفید أن لا یجیز 

.عن أسرارھم أو تفتیش مساكنھم أو تسجیل أحادیثھم لأن في ذلك ھتكا لأسراھم

.مشروعیة إعتراض المراسلات :ثانیا 

.1966دیسمبر 16لحقوق الإنسان المدنیة و الساسیة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الدولیةـ الإتفاقیة 1
154ـ یاسر الأمیر فاروق، مرجع سابق،ص 2
.28ـ سورة النور ، الایة3
12ـ سورة الحجرات الایة 4
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ج أن ضباط الشرطة .إ.من ق5مكرر 65إن المشرع الجزائري  قد نص في المادة 

السلكیة أو تراض المراسلات عن طریق وسائل الإتصال القضائیة أصبح یتمتع بسلطة إع

الوسائل البریدیة التي تتم عن طریق البرید، و ذلك حرصا على االلاسلكیة ، و إستبعدو

.المكفولة دستوریاالأفرادضمان الحریة و سریة المراسلات بین 

من نوع خاص من حیث أنھ یلجأ إلیھا في أي مرحلة الھاتفيو یعتبر إجراء التنصت 

من مراحل الجریمة ، و ھذه العملیة تخضع إلى أحكام خاصة و التي تضمن ضمانات من 

.شأنھا حمایة حیاة المواطن

إعتراض المراسلات ھو إجراء خفي و لھذا نجد أن التكییف القانوني لإجراءات 

.ن یعلم بھذا التسمع ما صدر منھ ذلك الحدیثبدون رضا المشتبھ فیھ و أن المتھم لو كاو

و ھذا الإجراء یكون بموجب الفترة المحددة في الأذن الذي تختلف من تشریع إلى 

تحت المراقبة المباشرة أخر على أن تنفذ العملیات المأذون بھا، على الأساس تبقى تمارس 

نون الإجراءات من قا 5مكرر65من المادة 05لوكیل الجمھوریة المختص ، الفقرة 

)1(.الجزائیة

الفرع الثاني

الأصواتتسجیل 

أن أجھزة التسجیل شأن عملیة إعتراض المراسلات، تعتبر من ارتأیناكما سبق أن 

الجرائم  انتشارعلى حق من الحقوق الأساسیة للأفراد ، و مع لاعتدائھاالإجراءات الخفیة 

لأجل كشف غموض الجریمة و ضبط الجناة عیة أجاز المشرع اللجوء للمراقبة السمالخطیرة

.ج.ج.إ.ق5مكرر 65من خلال الإستعانة بتقنیات متطورة و ھذا ما نصت علیھ المادة 

ر .، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،ج1966یونیو 8، موافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 156-66ـ أمر قم 1
.، المعدل و المتمم48عدد رقم 
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و محادثات المتھمین الإقراراتو من ھذا قد أثار جدل حول مدى مشروعیة تسجیل 

بغیر علم؟

أولا  وتيتقوم بدراسة مفھوم التسجیل الصقبل التعرف على مدى مشروعیتھا سوف 

.ثم إلى الإجراءات اللازمة لتسجیل الأصوات 

.التسجیل الصوتي:أولا

التسجیل ھو نقل الموجات الصوتیة من مصادرھا و ممیزاتھا الفردیة ، و خواصھا 

دة سماع الذاتیة بما تحملھ من عیوب أو أزمات في النطق إلى شریط تسجیل بحیث یمكن الما

.عن الجرائمللتحريالصوت و التعرف على مضمونھ و ھذه الوسیلة المتخذة 

یشمل الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في 

)1(.أماكن خاصة أو عامة

إلا أن المشرع الجزائري لم ینص في قانون الإجراءات الجزائیة على تعریف 

"3مكرر فقرة 65أشار عنھ في المادة التسجیل الصوتي إنما  وضع الترتیبات التقنیة دون :

المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة مموافقة المعنیین من إلتقاط و تثبیت و بث و تسجیل الكلا

)2(."من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة

بھ  للاستعانةالذي یھمنا ھو الذي یجریھ رجال الضبطیة القضائیة و التسجیل الصوتي 

في الإثبات الجنائي ، و علیھ فإن التسجیلات التي تقوم بھا الأفراد فیما لا تعد من قبل 

الإجراءات الجنائیة ، نظرا لكونھا لم تصدر في شأن دعوى جنائیة حركتھا السلطات 

یخرج عن نطاق البث تسجیل الأحادیث القضائیة بقصد الحصول على الحقیقة ، كما

)3(.التلیفونیة أو الإذاعیة أو الصحفیة متى تم ذلك بموافقة المعني

ات الجزائیة، مذكرة المعدل و المتمم لقانون الإجراء22-06الدین ، أسالیب البحث و التحري، طبقا لقانون حـ حولي فر 1
.16،ص 2009نھایة السنة بالمدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،

ر .، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،ج1966یونیو 8، موافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 156-66ـ أمر قم 2
.، المعدل و المتمم48عدد رقم 

ر ، كلیة یزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستد في القانون الجالخاصة في جرائم الفسايـ ركاب أمینة، أسالیب التحر3
.62-61ن،،ص .س.الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان،د
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.إجراءات تسجیل الأصوات:ثانیا 

تھم، و أن یتأكد أن الصوت المسجل یخص الملسلامة التسجیل الصوتي على القاضي 

الشریط و كذلك یكون ھذا التسجیل أن لا یكون حدث تعدیل بالتسجیل أو إجراء مونتاج على 

.واضحا

:صوت المسجل یخص المتھمنأ ـ التأكد من أ

لقد ظھرت في السنوات الأخیرة أجھزة متطورة التي یمكن من خلالھا الحذف و 

لرفع إضافة و إعادة ترتیب الجمل في الحدیث في بمھارات فائقة حتى أدى بعض الفقھاء 

و ھذا ما یطلق علیھ عملیة ".قبول التسجیلات الصوتیة في إثبات الإدانةاإحذرو"شعار 

)1(.المونتاج

ھل الجلسة،الذي یطرح عند تقدیم ھذا التسجیل كإثبات للقاضي أثناء السؤالو لھذا 

الصوت المسجل على شریط التسجیل خاص بالمتھم أم لا ؟

على الدلیل المقدم، اقتناعھو لھذا نجد القاضي یتمتع بالسلطة التقدیریة ، فھو یؤسس 

عملا بالقواعد العامة استشاريو ھذا بالإستعانة بخبیر الأصوات  و ھذا الأخیر یكون رأیھ 

)2(.الجنائیةالإجراءاتفي 

:ب ـ تفریغ و تحریز التسجیلات

، فھل یمكننا أن نعتبر من قبیل الأشیاء لم یشر المشرع الجزائري صراحة إلى ھذا 

من  45لمادة من قانون الإجراءات الجزائیة ، و حكم ا18المضبوطة التي تخضع للمادة 

یاء المضبوطة و یختم علیھا لذا یمكن ذلك كما أن الشرطة المسجلة ج ، تغلق الأش.ج.إ.ق

طریقة خاصة بوضعھا حفظھا بتعتبر أدلة إثبات مادیة أصلیة تقتضى الشریعة الإجرائیة 

بواسطة أحراز مختومة بما یضمن عدم العبث أو التلاعب في الحدیث المسجل سواء بالحذف 

.671ـ یاسر الأمیر فاروق، مرجع سابق،ص 1
38ن،ص .م.،د2000مین ، مراقبة التلفون و التسجیلات الصوتیة و المرئیة، دار الكتاب الذھبي، الأـ سیر 2
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أو الإضافة و ضمھا إلى ملف الإجراءات مع المحاضر التي تصف أو تنسخ محتواھا للكشف 

)1(.عن الحقیقة

.مشروعیة وسیلة تسجیل الأصوات : ثالثا

في نسبة الصوت المسجل إلى عنصرین ھما العنصر الإسنادتعتمد مشروعیة دلیل 

:الفنيالإجرائي و العنصر 

التي اتخذت بشأنھ وفق القواعد الإجرائیة التي فالأول یتمثل في صحة الإجراءات 

تحكمھ و أھمھا صدور الأذن بتسجیل الأحادیث الخاصة من سلطة القضائیة المختصة، و فد 

أن إعتراض المراسلات تسجیل  2006 -12- 20قبل . ج.ج.إ.كانت القاعدة العامة في ق

الأصوات  و إلتقاط الصور من الإجراءات القضائیة التي لا یجوز إتخاذھا الأعلى مستوى 

بموجب أمر قضائي من قاضي التحقیق و لا یمكن اللجوء إلیھا من خلال التحقیق القضائي 

22-06بموجب القانون رقم مرحلة التحریات الأولیة حتى و لو تعلق الأمر بحالة تلبس،

)2(.مكرر65إلى 05مكرر 65، من خلال إستحداث المواد 2006-12-20المؤرخ في 

یتمثل في دراسة عیوب النطق و الخصائص الذاتیة للتخاطب عن الفنيأما العنصر 

طریق السماع و خبیر النطق عند إجراء المقارنة، بحیث یلعب ھذا النوع من الفحص دورا 

)3(.في تقریر حجیة الإسنادحاسما 

یعاقب بالحبس من ستة :"مكرر التي نصھا 303ووفقا لقانون العقوبات نجد المادة 

دج، كل من تعمد 300.000دج إلى 50.000و بغرامة من )3(أشھر إلى ثلاثة سنوات)6(

:الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت و ذلك بحرمةالمساس 

نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن إلتقاط أو تسجیل أو ب

.صاحبھا أو رضاه

18سابق،ص ـ  لوجاني نور دین، مرجع1
ر .، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،ج1966یونیو 8، موافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في  156-66قم رـ أمر 2

.، المعدل و المتمم48عدد رقم 
.72، ص 2005دریة،ـ حسین محمدي البوادي،  الوسائل العلمیة الحدیثة للإثبات الجنائي، الإسكن3
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 بغیر إذن في مكان خاصبالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة صورة لشخص ،

.صاحبھا أو رضاه

الجنحة المنصوص علیھا في المادة بالعقوبات یعاقب على الشروع في إرتكاب 

.ذاتھا المقررة للجریمة التامة 

)1(.حدا للمتابعة الجزائیةو یوضع صفح الضحیة 

الفرع الثالث

إلتقاط الصور

إن عملیة إلتقاط الصور بإعتبارھا إحدى الوسائل الحدیثة التي تستخدم في مكافحة 

لعام الذي یمنع إلتقاط الصور خلسة الجرائم الخطیرة و في حقیقة الأمر إستثناء عن الأصل ا

رضا صاحبھا  بإعتبارھا تدخل في الحیاة الخاصة فمواثیق حقوق الإنسان و الدساتیر دون 

)2(.على ھذا الحق39نظمت ھذا الحق حیث نص الدستور الجزائري في المادة 

لكن المشرع الجزائري أجاز اللجوء إلى إجراء إلتقاط الصور للكشف و إستبیان 

:إلتقاط الصور الجرائم ، و سوف یتم التعرض إلى تعریف 

.تعریف إلتقاط الصور:أولا

لم یضع المشرع تعریفا لھا لأن وضع التعریف من مھمة الفقھ، الاصطلاحمن ناحیة 

لكنھا تعتبر من التقنیات المستحدثة من طرف المشرع الجزائري في البحث و التحري في 

راءات الجزائیة، من قانون الإج9مكرر 65و ھذا قد عبر عنھ المادة الجرائم الخاصة، 

11الصادرة في 49ج عدد .رج.، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج1966جوان 8مؤرخ في156-66ـ أمر رقم 1
.،المعدل و المتمم1966یونیو 

.231،ص 2005ـ أحمد غاي، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة،دار ھومھ ، الجزائر، 2
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و ھي تبین الصورة على مادة خاصة عن طریقھا یمكن الإطلاع على )1("الالتقاط"بكلمة 

)2(.الصورة ، و یتم عن طریق أجھزة خاصة

الفنون من النقش أو و فد عرفھا البعض بأنھا تمثیل لشخص أو شيء عن طریق أحد

نحت أو تصویر فوتوغرافي أو فیلم و لم تقف الصورة عند حدود تجسید المادة لشخص ما بل 

)3(.تعكس شخصیتھ و انفعالاتھ

تعتبر ھذه التقنیات ذات أھمیة في الإثبات الجنائي لا یمكن إنكارھا أو التقلیل من 

دورھا الحاسم في الكثیر من الأحیان ، لأنھا لا تعرف الكتب، و مع التطور التكنولوجي و 

جیدة تساعد على أن تلتقط صورة ظھرت وسائل حدیثة و حد متطورة ذات التقنیةالعلمي

، لأنھا تعد أفضل الأسالیب لإثباتالظلام بصورة دقیقة و واضحة الأشخاص حتى في جنحة

فھا كعین من العیون التي تكشف عن الحقیقة في خدمة الجریمة ، لھذا نجد أن المشرع وص

)4(.القضاء

.وسائل إلتقاط الصور:ثانیا 

المجرمین لأحداث الأسالیب استخداممعدلاتھا من خلال ازدیادأدى تطور الجریمة و 

و ھذا ما أدى إلى ضرورة البحث عن حلول التي تحد من تفاقم .العلمیة في إرتكابھم للجرائم

و ھذا بالتطور التقني لوسائل التصویر لتجاوز ذلك لأن الصورة تحمل معدلات الجریمة، 

.نھ و الإلمام بھتسجیلات حقیقیا لما تراه العین و ما یعجز الفكر الإنساني عن التعبیر ع

:ة و المشاھدةؤیأ ـ وسائل الر

، فالمستحدثات التكنولوجیا في ھذا المجال مختلفةتحتوى وسائل الرؤیة على أدوات 

التصویر عن بعد ، و التي تلغى حاجز المسافة و أجھزة آلاتعدیدة و متنوعة، فظھرت 

....".عملیات وضع الترتیبات التقنیة و عملیات الأإلتقاط....:"9مكرر 65ـ مادة 1
.22، مرجع سابق،ص الدین حـ حولي فر 2
.127،ص 2008، سنة 03ـ رشید شمیشم، الحق في الصورة ، مجلة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، جامعة مدیة، العدد3
ـ فوزي عمارة، إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و إلتقاط الصور و التسرب كإجراءات تحقیق قضائي في المواد 4

،ص 2010، 33منتوري ، قسنطینة، العدد محمد الجنائیة، مجلة العلوم الإنسانیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 
238
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المجال الشخصي للأفراد لیلا بقدرتھا التصویر بالأشعة تحت الحمراء، و ھي تتیح إقتحام

المرئيعلى إلتقاط صورة دقیقة لما یأتیھ تحت جنح الظلام ، و المزایا ذات الإزدواج 

یبدو من المسماة بالمزایا الناقصة ، التي تتیح مراقبة   الشخص أو تصویره داخل مكان مغلق

شخص الموجود بالخارج ، و ھي تسمح بالرؤیة من خلفھا دون أن تسمح للكمرآةالخارج 

.بھذه الرؤیة

یسھل إخفائھا في المكان الخاص لتصویر ما التيتصویر دقیقة آلاتو كما ظھرت 

إلكترونیة من الخارج، و ھي تحتوى على عدسات یمكن أن تستخدم خلسة بإشاراتبداخلھ

)1(.في ثقب الحائطفي مراقبة نزلاء إحدى الحجرات عن طریق وضع العدسات 

:وسائل تسجیل الصورة ب ـ 

أن وسائل التسجیل ھي أدوات تساعد في إثبات الوقائع معینة تماما كما ھو حال 

)2("وھذا یقابل تسجیل الكامیرا"الشھود الذي یشھدون أمام العدالة بما رأوه 

و ھو القانون بالفیدیوشارة إلى أنھ في فرنسا یوجد قانون ینظم المراقبة و تجدر الأ

المؤرخ في 2004/801المعدل و المتمم بالقانون 1995-01-21المؤرخ في 73-95رقم 

منھ، بجواز التسجیل الصور في الضارع 10، و ھو ینص في المادة 06-08-2004

العمومي عن طریق كامیرات المراقبة من طرف السلطة العمومیة المختصة، و كما تضیف 

)3(.وحة للجمھورأیضا مراقبة الأماكن و المؤسسات المفت3الفقرة 

.موقف المشرع الجزائري من إلتقاط الصور: ثالثا

من خلال ما تطرقنا إلیھ سابقا نجد أن المشرع لجزائري بموجب التعدیل لقانون 

المراسلات و إلتقاط الصور و اعتراضث إجراءات اإستحد22-06الجزائیةالإجراءات

.، ص2011صورة في الإثبات الجنائي، دار النشر عمان ، ـ محمد أمین حرشة، مشروعیة الصوت و ال1
، سنة 2ـ نجیمي جمال ، إثبات الجریمة على ضوء الإجتھاد القضائي، دار ھومھ للطباعة و النشر و التوزیع، ط 2

،ص 2013
3 - loi n° 95-73 du 21 Janvier 1995 l'orientation et de programmation relative à la sécurité du
Jorf N° 0020 de 24-01-1995, P 249.
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أن نیة المشرع الربط بینھم تسجیل الأصوات و جعلھا في عنوان واحد، و ھذا دلیل

من قانون الإجراءات الجزائیة ، 05مكرر 65یؤدیان إلى نفس الھدف طبقا للمادة باعتبارھم

و الموضوعیة و خول القضاء دور أساسیا الشكلیة الضوابطووضع لھا قیود تتماثل في 

.و الرقابةبالأذنیتمثل 

التصویر في مختلف المرافق و ما یفسر رغبة المشرع بالأخذ  بھذه العملیة ھو

العمومیة لتسجیل أیة أحداث أو تصرفات مخالفة للقانون مثلا، التصویر عن طریق أجھزة 

الذي أصبح دلیلا حاسما و قاطعا بتصویره للوحة أرقام المركبات أو السیارات التي الرادار

.دة في الطریق السیارتتجاوز السرعة المحدو

المطلب الثاني

الضمانات القانونیة و الإجراءات اللازمة لمباشرة عملیة المراقبة 

إن عملیة اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات  و إلتقاط الصور یشكل إنتھاك 

كذلك حرص المشرع على الحیاة الخاصة  للأشخاص و المنصوص علیھا دستورا لجرمھ

، التي تعتبر بمثابة قیود على السلطة توفر جملة من الضمانات القانونیة لمباشرة ھذه العملیة

.المختصة لإجراء العملیة و التي تحول دون تعسفھا

و علة تقریر ھذه الأحكام القانونیة ھو خلق نوع من التوازن بین حق المجتمع في 

إقامة العدالة و كشف غموض الجرائم و ضبط الجناة، و بین حق الأشخاص في حرمة 

)1(.حرمات ولا تھدر الحریاتحیاتھم الخاصة ، فلا تستباح

و التي یمكن و في ھذا المنطق یجب إخضاع المراقبة الإلكترونیة لعدة ضمانات

و )كفرع ثاني (، و ضمانات موضوعیة )كفرع أول (تقسیمھا إلى ضمانات شكلیة 

).كفرع ثالث (الإجراءات القانونیة لمباشرة عملیة المراقبة 

ـ یاسر الأمین فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، القاھرة، مصر، 1
.449،ص 2009
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الفرع الأول

الضمانات الشكلیة

تتمثل الضمانات الشكلیة لمباشرة أسلوب المراقبة الإلكترونیة في الحصول على إذن 

و مباشرة ھذا الأسلوب من طرف ضباط )أولا (مكتوب من طرف السلطة المختصة 

.)ثانیا (الشرطة القضائیة 

)05أنظر الملحق (.الحصول على إذن مكتوب:ولا أ

مباشرة أسلوب إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و 5مكرر 65المادة تنص 

:إلتقاط الصور على إذن مكتوب من وكیل الجمھوریة المختص أو قاضي التحقیق تحت

)1(:أن یتضمن الإذن البیانات التالیة، و یجبمراقبتھم المباشرة

.المطلوبة إلتقاطھاالأماكنـ ذكر العناصر التي تسمح الإذن بالتعرف على 

.و غیرھاماكن المقصودة سواء كانت سكینة أـ تحدید الأ

.ـ الجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذا الأسلوب

أشھر قابلة للتجدید حسب مقتضیات 4ـ تحدید مدة الإذن و التي لا یمكن أن تتجاوز 

)2(.الشروط الشكلیة و الزمنیةالتحري ضمن نفس 

.مباشرة الأسلوب من طرف ضباط  الشرطة القضائیة:ثانیا

لا تباشر إجراءات المراقبة الإلكترونیة إلا من طرف ضباط الشرطة القضائیة دون 

.ج.ج.إ.من ق)4(9مكرر 65، و المادة )3(8مكرر 65غیرھم ، و ھذا یفھم من نص المادة 

ق رقم ات ، و إلتقاط الصور ، ملحنموذج إذن بإعتراض المراسلات و تسجیل الأصو:1ـ أنظر ملحق رقم 1
.25الدین ، أسالیب البحث و التحري، مرجع سابق،ص حلي فراـ حو 2
.....ج .ج.إ.من ق8مكرر 65ـ نص المادة 3 " ......"أو ضباط الشرطة القضائیة الذي لھ إذن:
"ج.ج.إ.من ق9مكرر 65ـ نص المادة 4 لا یجوز ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ أو المناب محضرا عن كل عملیة .:

."إعتراض
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شرطة القضائیة من ممارسة ھذا الأسلوب و ذلك نظرا أعوان الو بالتالي إستثنى 

)1(.لخطورتھ و التي تمس بحرمة و حریة الأفراد

الفرع الثاني

الضمانات الموضوعیة

ھي الضوابط التي تتعلق بوجود الحق في اللجوء إلى مراقبة الإلكترونیة فوجود ھذا 

:وابط في ھذه الضوعیة ھذا الإجراء و تتمثل الحق ھو الذي یبرر مشر

.د جریمة من الجرائم المحددة حصراأن تكون بصد:أولا

من قانون الإجراءات الجزائیة، دون غیرھا 5مكرر 65التي نص علیھا في المادة 

المخدرات ، الجریمة المنظمة العابرة من الجرائم مھما كانت خطورتھا ، و ھي جرائم 

، تبییض الأموال ، للمعطیات الآلیةللحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

الإرھاب ، جرائم الصرف  و جرائم الفساد ، أما في حالة ما إذا إكتشفت أثناء القیام بھذه 

فإن ذلك یكون سببا في بطلان ،الإذنالجرائم الواردة في التيالإجراءات جرائم أخري غیر 

)2(.ج.ج.إ.من ق1فقرة 6مكرر 65الإجراءات و ذلك وفق ما نصت علیھ المادة 

إكتشاف جریمة تزویر أثناء او بمناسبة القیام بإجراء التنصت ، في ھذه الحالة :مثال 

)3(.على ضابط الشرطة القضائیة أن یحرر بھذه الجریمة و أن یتم متابعة الجاني جزائیا

.ضرورة اللجوء لإجراءات المراقبة الإلكترونیة:ثانیا 

وقوع جریمة من الجرائم المحددة حصرا وحده لا ید مبررا كافیا اللجوء إلى ھذه 

العملیة ، بل یجب فضلا عن ذلك أن تقضي ضرورة التحري أو التحقیق عن ذلك، ان یكون 

"ج.إ.ق65ـ مادة 1 باستثناء رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة على الرغم من تمتعھم بصفة ضباط الشرطة القضائیة إلا أن :
.الواقع العملي یمنعھ مباشرة ھذا الأسلوب ، و ھذا راجع لافتقار للخبرة و المؤھلات اللازمة

"ج .إ.من ق6مكرر 65ـ نصت المادة 2 أخري غیر تلك التي ورد ذكرھا في إذن القاضي، فإن ذلك لا إذا اكتشفت جرائم:
".یكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة

.71ص مرجع سابق ـ ركاب أمینة، 3
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قویة على وقوع الجریمة و نسبتھا الإذن بھا فائدة من إظھار الحقیقة، و تقضي وجود دلائل

)1(.إلى المتھم و تكون بدلائل جدیة و كافیة على تورطھ

الفرع الثالث

الإجراءات القانونیة لمباشرة عملیة المراقبة

 ینبغي القیام بھا المتمثلة فيھناك عدة إجراءات:

  .خاصة وـ تسخیر  الأعوان المؤھلین لدي مصلحة عمومیة ا1

نب التقنیة أعطى المشرع صلاحیة لضباط الشرطة القضائیة تسخیر للتكفل بالجوا

ھؤلاء الأعوان العاملین بالمصالح و الوحدات و الھیئات المتخصصة في میدان السلكیة و 

، و ذلك بموجب مقرر الاقتصادياللاسلكیة سواء تابعة للقطاع العام أو الخاص أي المتعامل 

)2(.رد فیھاالتسخیر یكلف ذلك العون بتنفیذ ما و

:ـ وضع الترتیبات التقنیة اللازمة2

تمكنھ من  تيالشرطة القضائیة إتخاذ كافة الإجراءات و الوسائل التقنیة اللضباط

من  5مكرر 65قاط الصور وفقا للمادة و إلتالأحادیثإعتراض المراسلات و تسجیل 

)3(.ج .ج.إ.ق

و تشغیل و تركیب التجھیزات الخاصة بمراقبة توفیرو تتمثل الترتیبات التقنیة في 

السكنیة أو غیرھا دون علم أو رضا أصحاب تلك محلات الالترتیبات التقنیة للدخول إلى 

)4(.الأماكن

.240،ص مرجع سابقـ فوزي عمارة، 1
.26الدین ، مرجع سابق،ص ح ـ حولي فر 2
دون موافقة المعنیین من اجل التقاط وتثبیت وبث وثسجیل وضع الترتیبات التقنیة :"ج.إ.ق من 3فقرة 5مكرر 65ـ المادة 3

..."الكلام المتفوه بھ
.27ـ حولي فرج الدین مرجع سابق، ص 4
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:ـ تحریر المحاضر3

الشرطة القضائیة  ضابطج ، ینبغي على .ج.إ.من ق9مكرر 65طبقا لنص المادة 

محضرین عن العملیةحریربت

من خلال الاعتراضیتضمن الجوانب القانونیة المتعلقة بعملیة :الأولالمحضر 

.المعلومات المطلوبة تسجیلھا ، أماكن التسجیل ، بدایة و نھایة التسجیل 

یتعلق بالجوانب التقنیة من خلال تحدید الآلة أو الجھاز :أما المحضر الثاني 

.المستعمل

:ـ نسخ و وصف و ترجمة التسجیلات ـ 4

عملیة التسجیل تشكل أدلة مادیة جد حساسة إذ علیھا منباعتبار الأدلة المتحصل 

زوال  بالتاليإلى إحتمال ضیاعھا أو إتلافھا یمكن بسھولة التغییر في محتواھا ، بالإضافة

حضر یتم فیھ وصف كل ما تتضمنھ م الدلیل على إرتكاب الجریمة ، لھذا وجب إفراغھا في

)1(.المحافظة على سلامتھا و عدم العبث فیھاھذه الأدلة من وقائع 

من قانون إجراءات الجزائیة 10مكرر 65و ھذا ما نص علیھ المشرع في أحكام م 

.بمترجم إذا تعلق الأمر بمحادثات أجنبیةالاستعانةحیث ألزم ضابط الشرطة القضائیة 

بمساعدة مترجم ,الاقتضاءعند , الأجنبیةتنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات "

"ض یسخر لھذا الغر

یحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل "ج .ا.من ق9مكرر65المادة -1
"ملیة وضع ترتیبات التقنیة و عملیة الالتقاط والتثبیت عملیة اعتراض تسجیل المراسلات وكذي عن ع ...
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:ـ خـــــاتـــــــــمــــــة

لیب التحري في الجرائم المستحدثة امن خلال معالجتنا لھذا الموضوع و المتعلق بأس

ج ، یتبین أن المشرع الجزائري في إطار مكافحة الجریمة .ج.إ.المنصوص علیھا في ق

المتبع الأسلوب یر أدوات الجریمة و التي تتماشى معووسائل فعالة تسایر تطوآلیاتوضع 

جرامیة ، التي تستعمل خطط معقدة بالغة الدقة و السرعة في التنفیذ من طرف الشبكات الإ

و صعوبة اكتشافھا، تتمثل ظروف الجریمةن التطور  التكنولوجي، و یتماشى معمستفیدة م

ھذه الآلیات في تقنیات جدیدة للتحري لم تكن معروفة  من قبل و أن عرفت فكان الدلیل الناتج 

.الوسیلة المعتمدة علیھاا لا یعتد بھ لعدم مشروعیةھفی

رائم مستحدثة، و خطى خطوة فیمكن القول أن المشرع كرس أسالیب مستحدثة لج

الوقت و من باختصارمام بإدراج مثل ھذه الأسالیب في المنظومة القانونیة تسمح إلى الأ

الجنائیة التي الأدلةمختلف  شأنھا أن تضمن فعالیة أعمال ضباط الشرطة القضائیة و تدعیم

رات و نقائص التي جرامي المستحدث تتخللھ بعض ثغن إلیھا ، إلا أن لھذا النظام الإیتوصلو

:تحتاج إلى تصویب نتیجة إغفال المشرع تناولھا و المتمثلة في 

المراقبة في فصل مستقل كما ھو أسلوبـ لم یتطرق المشرع الجزائري إلى 1

.و التي خصصت لھا فصول مستقلةالأخرىالأسالیبالحال في 

الكشف عن جرائم الفساد دوره فيالمشرع أسلوب التسلیم المراقب رغم ـ لم یولي2

تھ طرق لشروطھ و كیفیة مباشرلنظام القانوني الخاضع لھ، فلم یتأھمیة كافیة، إذ أنھ لم یحدد ا

موافقة ومجرد إخطاربسلوب سة ھذا الأبتعریفھ و إخضاع ممارو لا حتي مدتھ بل كافیا فقط

.مجال التحري دون التحقیق القضائيوكیل الجمھوریة، كما تم حصر مباشرتھ ضمن

ـ المشرع لم ینص على جواز إعتراض المراسلات العادیة و التي تتم عن طریق 3

البرید العادي ، فھل یعنى ھذا أنھا غیر خاضعة للمراقبة ؟ و بذلك إعطاء فرصة للمجرمین 

.للحیاة الخاصةمن تمریر مخططاتھم الإجرامیة تحت غطاء الحمایة الدستوریة 
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ب على عدم مراعاة شروط و ضمانات مباشرة ـ عدم تحدید المشرع الجزاء المترت4

القضائیة الضبطیةالمؤھلین عن عناصر الأفرادأسالیب التحري الحدیثة، مما یؤدى لتعسف 

، الانتقاملأغراض شخصیة من أجل التشھیر أو استعمالھاعند مباشرتھم لھذه التقنیات و 

لقضائیة المانحة للإذن رقابتھا على اسیما و أن المشرع لم یبین حتى كیفیة ممارسة الجھات لا

.الأسالیبمباشرة ھذه 

ـ ھناك حلقة ناقصة بین الجانب النظري و الجانب العملي لھذه الأسالیب 5

ممارستھا تظل جد محدودة و ذلك ما لمسناه على مستوى المحاكم و المجالس القضائیة، و ف

ن فمن النادر اللجوء إلى كذلك على مستوى مصالح الضبطیة القضائیة لبعض جھات الوط

.ھذه الإجراءات

:لھذا الموضوعتقدم سیتم طرح بعض التوصیات و الاقتراحاتعلى ما تأسیسا 

 أن تدرج أحكامھا ضمن التحقیق الأجدرـ فیما تخص أعمال المراقبة كان من

.ج.ج.إ.القضائي ضمن الفصل الرابع من الباب الثاني للكتاب الأول من ق

 من شأنھا تفعیل ھذا لأسلوب التسلیم المراقب والتيـ النص على أحكام منظمة

في متابعة جرائم الفساد و الكشف عنھا من خلال إدراج الأسلوبتفعیل ھذا الأسلوب

.الإجراءج یبین فیھ النظام القانوني لھذا .ج.إ.فصل في قالمشرع 

 التي تتم عن طریق وسائل المراسلاتاعتراضـ ضرورة النص على

.السلكیة و اللاسلكیةالاتصال

 الأسالیبـ ضرورة فرض رقابة محكمة  على الشخص المتجول القیام بھذه

 من شخص  رب بأكثرتسعن المھمة الموكلة إلیھ مثلا تتم عملیة الانحرافھللحیلولة دون 

.سف على إختلاف أشكالھفراد من التجاوزات أو التعد ، و ھذا ضمانا لحمایة حقوق الأواح

 ـ وضع ضوابط إجرائیة و عقابیة صارمة تطبق في حالة إساءة إستعمال ھذه

.الخطیرة من قبل ضباط الشرطة القضائیةالإجراءات

 تكوین للقیام بھذه العملیات الخطیرة و الإلى الضباطـ إخضاع فئة خاصة من

.قسم خاص لھذا الغرضباستحداثذلك 
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ـ سیر أمین ، مراقبة التلفون و التسجیلات الصوتیة و المرئیة، دار الكتاب الذھبي، 

.ن.م.،د2000

نون الإجراءات الجزائیة، دار الھدى ، بجایة قاالعبد الرحمان خلفى ، محاضرة في  ـ

 ،2010.

.ن.س.البحث الجنائي ، القاھرة ، دالفني والتحقیق الجنائي ـ عبد الفتاح مراد، شرح 

الجزائیة، دار ھومھ، الجزائر، الطبعة الإجراءاتـ عبد الله أوھابیة، شرح قانون 

.2011الثانیة،

دید للطلاب ج، القاموس الیحیيیلاني بن الحاجحعلى بن ھدیة ، بلحسن البلمین، الـ 

.20،ص 1987المؤسسة الوطنیة ، الجزائر ، سنة ، 

في كشف الجریمة، ـ عمار عباس الحسنى، التحقیق الجنائي الوسائل الحدیثة،

.ن.س.بیروت،د

الصور ، التقاط، و الأصواتـ فوزي عمارة ، إعتراض المراسلات و التسجیلات 

التسرب  في قانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانون الجنائي، جامعة 

.2013قاصدي مرباح، ورقلة،

مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحداث التعدیلات و آلیاتكور طارق،  ـ

.2013القضائیة، دار ھومھ، الجزائر، الأحكام
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تسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل ، النظام القانوني للازكریسـ لدغم شكو

.مرباح، ورقلةين الجنائي، جامعة قاصدور في القانشھادة الماجستی

القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل النظامـ لدغم شیكوس زكریا ، 

.2013شھادة الماجستیر ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، 

الشرعي و علم النفس ، دار الكتاب العربي، ـ محمد أحمد سلیمان ، أصول الطب

.1995القاھرة، 

، موقف الشریعة و القوانین الوضعیة من إستخدام البصمة قـ محمد المدني بوسا

.2008الریاض ،الامنیة معة نایف العربیة للعلوم الوراثیة، جا

ـ محمد أمین حرشة، مشروعیة الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي، دار النشر

.2011عمان ، 

ھومھ، الطبعة الثانیة، ، قاضي التحقیق الجزائري، دارـ محمد حزیط

.2003الجزائر،

.2014ـ محمد حماد، ألأدلة الجنائیة المادیة، دار شتات للنشر و البرمجة ، مصر 

منصور، العملیات السریة في مكافحة المخدرات، دار النشر، ـ محمد عباس

.1993ة و التدریب، ریاض، یلأمنبالمركز العربى لدراسة ا

ـ محمد فروق عبد الحمید كامل، القواعد الفنیة الشرطیة لتحقیق و البحث الجنائي، 

ن.س.،د، مركز الدوریات و البحوث، ریاضالامنیة كادمیة نایف العربیة، للعلوم أ

ـ مروك نص الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة، 

.2009ار ھومھ ، الجزائر، د

.2000ـ مسعود زبدة ، القرائن القضائیة، المؤسسة الوطنیة للفنون ، الجزائر،



:الـــــمـــراجـــــع

74

، الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي، دار الثقافة للنشر و ـ منصور عمر المعایطة

.2006التوزیع ، عمان 

لنیل شھادة ـ مھدى شمس الدین ، النظام القانوني للتسرب في الجزائر مذكرة 

.2014الماجستیر في الحقوق ، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

ھاد القضائي، دار ھومھ للطباعة وـ نجیمي جمال ، إثبات الجریمة على ضوء الإجت

.2013، سنة طبعة الثانیة النشر و التوزیع، 

ـ یاسر الأمین فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة، دار 

.2009ات الجامعیة، القاھرة، مصر، المطبوع

المستقبل و التحقیق و الإثبات، مجلة، التسرب كأسلوب للتحري شویرف ـ یوسف

2007، سیدي بلعباس )طبیي العربي (مدرسة الشرطة 

:المـــلــتــقــیــات العلمیة :ثالثا

جامعة رشید شمیشم، الحق في الصورة ، مجلة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، ـ 

.2008، سنة 03مدیة، العدد

ـ فوزي عمارة، إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و إلتقاط الصور و 

التسرب كإجراءات تحقیق قضائي في المواد الجنائیة، مجلة العلوم الإنسانیة ، كلیة الحقوق و 

.2010، 33منتوري ، قسنطینة، العدد محمد العلوم السیاسیة ، جامعة 

إیھاب، مداخلة بعنوان أھمیة أسالیب التحري الخاصة في مكافحة الجریمة خلوة ـ 

.2010-09-30المنظمة بمناسبة إجتماع الضبطیة القضائیة  ، قسنطینة، یوم 

اسیة الصادرة عن یلحقوق الإنسان المدنیة و السالدولیة والإقلیمیة  الاتفاقیةـ 

..1966دیسمبر 16الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
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-10ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

12-1984.

.مقالات:رابعا

ـ بلعسلي ویزة، المجلة النقدیة و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق ، جامعة مولود 

2015، 22معمري، تیزي وزو، الجزائر ، العدد 

:ـیـــة ـ النـــصوص قـــانـــونــ خامسا

:المراسیم التنفیذیةأـ

،یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر 7مؤرخ في ل 438-96ـ مرسوم رئاسي رقم 

.، المعدل و المتمم1996دیسمبر 8، الصادر في 76، عدد .ر.تعدیل الدستور ، ج

:ـ النـــصـــوص تشـــریــعــیـــةب 

لقانون ، المتضمن ا25/12/1991خ في المؤر524–91المرسوم التنفیذي رقم ـ 

.من الوطنيالأساسي الخاص بموظفي الأ

، المتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8ي مؤرخ ف156-66أمر رقم ـ 

.المعدل و المتمم،1966یونیو 11ي الصادرة ف49ج عدد .رج.الجزائري، ج

، 1966یونیو 8، موافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 156-66ـ أمر قم 

.، المعدل و المتمم48ر عدد رقم .یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،ج
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الموافق ل 1436شوال 7مؤرخ في 02-15أخر تعدیل تم بأمر رقم ـ             

یولیو 08الموافق  1386صفر  18في  155-66یعدل و یتمم الأمر رقم 2015یولیو 23

1966.

  :تیـ المقالات المنشورة عبر شبكة الأنترن خامسا

.قوامیسو جمامع: سادسا

معجم المصطلحات الفقھیة و القانونیة ، جرجس، النشرة العلمیة للكتاب، ـ             

.1992بیروت، 

ـ باللغة الفرنسیة:

1 ـ   de Procédure pénal français, section 2, de l'infraction version 

en vigueur au 25/12/2011, de puis 01/10/2004, crée pour loi n:204 du

03/03/2004,.01Jorf 10/03/2004, en vigueur le 01/10/2004, article

706/81

2-article : 706/86 Code procédure pénale français:" l'officier de

police judiciaire sous la responsabilité du quel se déroule l'opération

d'infiltration peut seul être entend."

3-article :706/61 code procédure pénal français:" la personne

mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut
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demander a être confrontée avec un témoin entendu en application

disposition de l'article 706/58…"

4 article : 706/87 Code procédure pénal français:» aucune

condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de la

déclaration faite par les officiers ou agents de police judiciaire.

5 article : 706/58 Code procédure pénal français ; « en cas de

procédure portante sur un crime ou un délit punit. »

6- N° : 95-73 du 21 Janvier 1995 l'orientation et de programmation

relative à la sécurité du Jorf N° 0020 de 24-01-1995.
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